چ 
1Z‏ 


الاصتا ذأج ر غرف ار 


تښه 
کل ماکان ہیں قرسیں س زیا داب الوا علی لذب الما 


الاصتا ذأ٣‏ ر رست ار 


ت 


۰ 


ت ae‏ 
کل ماکان ہیں رسیں س زیا دان الولف عل ی الہ الول 


ا ا ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


E E E E E EEE 
قايقة أل ة البراقي في لجنم والإيجاز راتاق‎ 
وال يجري سابغ الإخسانِ لي رة رلي الإيمان‎ 


خد الخدت وأقسامة 


و و و و و ا د 
(علم الحديث: دو قوانين تخد يدرى بها احوال متن وسلندل 


قَدايِك المَرْضصْوع وَالمَقْصّودٌ أنْيُرف امبرل وَالمَ زود 
E E E E EE E E ER EE EE E‏ 


ف ا ا اة س E‏ وال :فو 
ر ة A‏ 2 ۶ء ا َر ٍ 2 
لاز وا و وھا 
د ج F4‏ ا و ا 8 ا ر و‌ N‏ 


0خ حددوا. 

2خ رووا. 

ي المتن الذي رجه الشيخ محمد محفوظ الترمسي (المطبوع بالمطبعة الجمالية سنة )۱۳٣۳٣‏ «وشهر رو 
رذفَ الحدِيث رالا أي اشتهر عند العلماء ترادف الحديث والخبر والأثر. والمراد بالنسختين واحد. 


۳ 


E E E 


٤‏ ت 
إلى صجيح ورضعيف وحَسّن 
ا 


الصحيح 


EEE 

قامره لا الْقطّْى» إلأمَاحر 
ا ا ا ا ت 
رالكَرَري رجح ِي التَفريب 


° ا 2 َ2 ر a‏ و 
ليس شزطاعدد ومن شرَط 


E EEE EE 
وَالصعْف على‎ E 
بُ ملم أو الْجُنْففي (سڑی‎ 

طا ر (رگخ إا جت 
ظئابه (وَالقَطْعُ ذو تويب 3 


اة انين فصاع دأعَلَط) 


(الأصل «شاذا» وحذفت الألف الأولى لضرورة البحر. 
(۲)بعد أن عرف المؤلف الحديث الصحيح اراد أن یبین آثره وحکمه» وهل هو يو جب العلم القطعي 
اليقيني أو الظن» وهذه مسثلة فيها حلاف معروف» اما الحديث المتواتر لفظا أو معنی ۰ فانه قطعي 
الثبوت› لا حلاف في هذا بين أهل العلمء» وأما غیره من الصحيح فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع› 
بل هو ظني الثبوت» وهو الذي رجحه النووي في التقريب» وذهب غيرهم إلى أنه يفيد العلم اليقيني» 
وهر مذهب داود الظاهري والحسین بن على الکرابیسی والحارث بن أسد المحابسى وحکاه ابن خویذ 
منذاد عن مالك وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم قال في الأحكام: «إن خبر الواحد العدل عن 
مثله إلى رسول الله ية يوجب العلم والعمل معا؛ ثم أطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في بحث 
نفیس (ج ۱ ص ۱۱۹ ۱۳۷). 
واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان - البخاري ومسلم - في صحيحيهما أو رواه أحدهما: مقطوع 
بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع به. واستشنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من 
الحفاظ» كالدارقطني وغيره» وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. هكذا قال في كتابه (علوم الحديث) ونقل 
مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن الحافظ أبي ي الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبي نصر عبد 
الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف» ونقله البلقيني ع ن ابي إسحاق وأبي حامد الاسفرائينيين والقاضي أبي 
الطيب والشيخ بي إسحاق الشيرازي من الشافعية» وعن السرخحسي من الحنفية» وعن القاضى عبد 
الوهاب من المالكية» وعن أبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغوني من الحنابلة وعن أكثر أهل الكلام من 
الأشعريةء وعن أهل الحديث قاطبة» وش الذي اختاره الحافظ ابن حجر والمؤلف. والحق الذي تر جحه 
الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعيء سواء 
أكان في أحد الصحيحين آم في غيرهماء وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني لا يحصل إلا للعالم 
المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل» وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن 
و سبق ذکرهم ۰ وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك. وهذا 
لل ال الطرى بدو ظاهرأً لكل من تبحر في علم من العلوم وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه 
إليهاء ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم ب بين العلم والظن› فإنما یریدون بهما معنی آخر غير ما = 


رَالْرَفْفٌ عن حُكم لمن ای 
E E E TAET‏ 
مالك عن افع عن ا 
ران شاب عن ا عن أية 
(أؤعَنْ عي ي اللوعَن حبر اسز 
وش ة نغ روبنن شر 
أزمارَرى شب ة عن اة 
ا پو ر ا 
کا ان وران عن ا را کن 
رولد القاسمعَن أيوعَنْ 

اي التنميم في لاساد 
مَارقَم الإشادللصش يق ما 
رَعم رالشاب بل 
رلأي aR‏ ا 


INE 


رَعَبْرهذاين E.‏ َد 


= نرید» ومنه ز 
اليقين بالشيء ڈ 
وإنما الهدى هدى الله . 
(۱)يعني ابن عمر رضي الله عنهما. 
)يعني أحمد بن حنبل ن الشاي 
الذي انتهى إليه التحقيق 


لقوق عَشر ضمته ا الكفْب). 
رَزيد ماللشافعي قَاخمَده" 
E E‏ سَالمعَمن ته 
هوان عباس رَهْدَاعَنْعُمَز 


EE E E EE E EEE 
و م و ا‎ 3 
: عائشة. قال وم ذو فطنل)‎ 


€ 5 ت 
سيد أؤأبوالت او خث عل 
و ّ ۶ م 

ع ۶ ور أ ور 


الخ ود ع اي هف ية 
کج مُريبرة أت خ لين 

عن الاب ايق إلق اتا 
E ETE‏ 


عم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص› إنكاراً لما يشعر به کل. واحد من الناس من 
ثم ازدياد هذا اليقين. «#قال: أولم تؤمن؟ قال: بلىء ولکن ليطمثن قلي) [البقرة: ١٠۲]ء‏ 


في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقاً من غير قيده , قد 


= بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلاء وهي . 

اصح الأسانيد عن آبي بكر: ااعن و ای غا عن ن ی ای ارم ف ایک 

وصح الأسانيد عن عمر: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر. والزهري 
SME‏ 

(ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيدء لأنه إذا كان الإسناد 
إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلاً تحت أصح الأسانيد أيضاً). 

وأصح الأسانيد عن علي: محمد بن سيرين عن عبيدة - بفتح العين - السلماني عن علي . والزهري عن 
علي بن الحسين عن آبيه عن علي . وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن بيه عن جده عن علي. 
ويحيى بن سعيد الفطان عن سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن الحارث بن سويد عن علي . 

وأصح الأسانيد عن عائشة: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة. 
وسفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. 
ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص: علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن اٻي 
وقاص. 

وأصح الأسانيد . عن ابن مسعود: الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وسفيان الثوري عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. 

وأصح الأسانيد عن ابن عمر: مالك عن نافع عن ابن عمر. والزهري عن سالم عن أبيه ابن عمر» وأيوب 
عن نافع عن ابن عمر. ويحیى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

وآصح الأسانيد عن أبي هريرة. يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. والزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة. ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وحماد بن زيد عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ‏ بفتح العين - بن سفيان الحضرمي 
عن أبي هريرة. ومعمر عن همام عن أبي هريرة. 

وآأصح الأسانيد عن أم سلمة: شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر أخي أم سلمة عن آم سلمة. 

وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (وفي هذا الإسناد 
خلاف معروف. والحق أنه من أصح الأسانيد). 

وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري: شعبة عن عمرو بن مرة عن آأبيه مرة عن أبي موسى الأشعري . 
وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك: مالك عن الزهري عن أنس. وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس 
ومعمر عن الزهري عن أنس. 

(وهذان الأخيران زدتهما أناء فإن ابن عيينة ومعمراً ليسا بأقل من مالك في الضبط والإتقان عن الزهري). 
وحماد بن زيد عن ثابت عن أنس. وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وشعبة عن قتادة عن آنس. 
وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. 

وأصح الأسانيد عن ابن عباس: الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . 

وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله: سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. 


ء 


مسالة 


(أرَل ايم الْحَييث والأقَر 


رَأوّل الاي اف ر 
a a a‏ رالأَرل 
(رمَّ ب 1 E‏ 


فط رل فان» ك E‏ 
(وَربّمَ عرض E TEE‏ 
رط دن وة د الرش اه 
ج ج 


عامر. 


ا ا فط ااي 
على الراب في 8 أقضل 

توت وص زان 
ی ی ی و 
اواو و 


بجعله ET‏ و ف 
E E E E‏ 


0 أبي الخير عن عقبة بن 


وأصح الأسانيد عن بريدة: الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن آبيه بریده . 


وأصح الأسانيد عن أبي ذر: : سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 


هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم. 
وقد ذکروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة» فإدا جاءنا حديث بأحد هڏين الإسنادين 


وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي کان إسناده 


شعبة عن فتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه 


الصحابة والله أعلم . 
(۱)يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 


من أصح الأسانيد أيضاً . وهما: 


من الصحابة. والأوزاعي عن حسان بن عطية عن 


الحقی الذي 5 مرية فيه عند آهل العلم بالحدیث من المحققين › وممن آهتدی يهديهم وتبعهم على 
بصيرة من الام E‏ ا وإنما 


انتقد الدارقطني وغیره 


من الحفاظ بعض الأحاديث على 


معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة 


ET They‏ وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيهاء فلا 
يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة . . وتتبع الأحاديث التي 
تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة. والك الهادي إلى 


سواء السبيل . 


(٠)المفوق:‏ المرجوح . 


وو اة الأول a E‏ 

(وملل ما رب الآلاف) 
: من الصجيح فر ا 

اة اقاي ا ققاخمل 


ارتا 


لانو بخ يلا ري" 

يها الک راز جیا جمارافي 
ل أغشرم: پسی را 
أخْذَأمِن الام أي فِي المَذخَل) 


E E ME 
ER EEE EE E 


اص إلا ازز فاق ةرون 
١‏ 


گان يۆ وشو نيسا E E EE E E.‏ 
ا 
رانس الملا E OE‏ 
جزباعَلى) نياع نيسحا في عضرا ماله ححا 


()الذر حرر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أن عدة ما في البخاري من المتون الموصولة بلا 
تکرار )۲٠٠۲(‏ ومن المتون المعلقة المرفوعة )۱١١(‏ فمجموع ذلك )۲۷١١(‏ وأن عدة أحاديثه بالمكرر 
وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات )۹٠۸۲(‏ وهذا غير ما فيه من الموقوف على 
الصحابة وأقوال التابعين . انظر المقدمة (ص ٤۷۸ ٤۷١‏ طبع بولاق). 

قال البخاري: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح› ومائتي ألف حديث غير صحيح» وهو يريد بهذا العدد 
اختلاف طرق الحديث باختلاف رواته» ويدخل فيه أيضاً الأحاديث الموقوفة. فإن الحديث الواحد قد 
يرويه عن الصحابي عدد من التابعين» ثم يرويه عن كل واحد منهم عدد من أتباع التابعين» وهكذا 
فيكون الحديث الواحد أحاديث كثيرة.متعددة بهذا الاعتبار. 

(۳اختلفوا في تصحيح الحاكم الأحاديث في المستدرك: فبالغ بعضهم فزعم أنه لم ير فيه حديثاً على 
شرط الشيخين» وهذا ‏ كما قال الذهبي - إسراف وغلو. وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقاً» وهو تساهل. 
والحق ما قاله الحافظ ابن حجر: «إنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنيةء 
وقد وجدت قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: 
وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ منه إلا بطريق الإجازةء والتساهل فى القدر المملى قليل جداً بالنسبة 
إلى ما بعده». وقد اختصر الحافظ الذهبي مستدرك الحاكم وتعقبه في حكمه على الأحاديث فوافقه 
وخالفه» وله أيضاً أغلاط» وقد طبع الكتابان في (حيدر آباد). والمتتبع لهما بإنصاف وروية يجد آن ما 
قاله ابن حجر صحيح» وأن الحاكم لم ينقح كتابه قبل إخراجه للناس» وأن الصحيح فيه كثير جداأء 
والضعيف قليل بالنسبة له» وأما الموضوع فهو نادر. وقد رأيت نقلاً عن الحافظ الذهبي أنه جمع جزءاً فيه 
الأحاديث التي في المستدرك» وهي موضوعة» فبلغت نحو مائة حديث. وهو عدد ضئيل في كتاب ضخم 
()خ: في عصره. 


و جور ومو الان 
ماتا ا في کا 
واشَخْرَجُوا على الصَجِيحَيْنِ (بان 
لين طريق من إتيوعَمَتًا 
و فار م وي 
إلبھم وء را رادا 
ع ا 
( و الق ي اى 
ا ا ا ون ا 


EEE 
بَلْشَزطة حف رَقَذوفى بي)‎ 
يَزوي آحَاويت كاب يث عن‎ 
بيك الأضل (رقاأاخالا)‎ 
E 
م أزأفيل از مئ ِي‎ 
أل ف ا‎ 


(ذهب ابن الصلاح إلى أنه قد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيده 
ومنع بناء على هذا من الجزم بصحة حديث لم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصاً على صححته في 
شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة. وبني على قوله هذا أن ما صححه الحاكم من 
الأحاديث ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة 
توجب ضعفه. وقد رد العراقي وغيره قول ابن الصلاح هذاء وأجازوا لمن تمكن وقويت معرفته أن يحكم 
بالصحة أو بالضعف على الحديث بعد الفحص عن إسناده وعلله» وهو الصواب. والذي أراه أن ابن 
الصلاح ذهب إلى ما ذهب إليه بناء على القول بمنع الاجتهاد بعد الأئمة» فكما حظروا الاجتهاد في الفقه 
أراد ابن الصلاح أن يمنع الاجتهاد في الحديث. وهيهات. فالقول بمنع الاجتهاد قول باطل» ولا برهان 
عليه من کتاب ولا سنةء ولا تجد له شبه دلیل. 

)يعني أن المستخرجات على الصحيحين قد يأتي فيها ألفاظ كثيرة تخالف رواية الأصلء فالأحوط أن لا 
ينسب ما ينقل عن المستخرج إلى الأصل»› وأن من نقل عن المستخرج حديغاً ونسبه إلى الأصل 
المستخرج عليه فإنما يريد أصل الحديث لا هذا اللفظ بعينه» ولكنه لم يحسن صنعاً بهذا العزوء على أن 
الزيادة التي في المستخرج لها حكم الصحة»ء لأنها رويت بإسناد صحيح . 

٣لم‏ يذكر المؤلف (موطاً E‏ ای کر عا ال (ص ۸): «الصواب إطلاق أن 
الموطا صحيح لا يستثنى منه شيء» وهذا غير صواب» والحق أن ما في الموطأً من الأحاديث الموصولة 
المرفوعة E‏ رسول الله يو صحاح كلهاء بل هي في الصحة كأحاديث ا وآن ما فيه من 
المراسيل والبلاغات وغيرها يعتبر فيها ما يعتبر في أمثالها مما تحويه الكتب الأخرىء وإنما لم يعد في 
الكتب الصحاح لكثرتها وكثرة الآراء الفقهية لمالك وغيره» ثم إن الموطاً رواه عن مالك كثير من الأئمة 
وأكبر رواياته - فيما قالوه - رواية القعنبي. والذي في أيدينا منه رواية يحبى بن يحيى الليثي» وهي 
المشهورة الآن» ورواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة» وهي مطبوعة في الهند وعليها شرح نفيس 
للعلامة اللكنوي . 


خاتمة 


3 ا و 0 ا ر َة‎ ٩ 
لاخذ ن من صف يجثٺ عرض على أضل» وَعدة تدب‎ 
ا ےر ا و‎ 0 ٥ I E 


الخ 
و و غ و 
اول ق وو تي .و و ا ی 
ی ي 
| الصجيح» ي ل ا برف إلى الخسن الي قَذؤيمَا 
ضعْقالشوء الف ظ (أزإزسال أ LE Ea‏ 
ET E‏ 
قى عن الإتكار يادو بل رتمايصيؤكالزي بدي" 
ا 
اا او ا ا 
وَمَابەرفخأفلرحيثلاً صالك قاب الصلاح جَعَلً 


١‏ أما إذا كان ضعف الحديث لسوء حفظ الراوي أو نحو ذلك فإنه يرقى إلى درجة الحسن أو الصحة 
بتعدد طرقه إن كانت كذلك. وأما إذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من 
طرق أخرى من هذا النوعء فإنه لا يرقى إلى الحسن»ء بل يزداد ضعفاً إلى ضعف» إذ أن تفرد المتهمين 
بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم -: يرجح عند الباحث المحقق التهمة» ويؤيد 
ضعف روايتهم . وبذلك يتبين خطأ المؤلف هنا وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف 
بالترقي إلى الحسن مع هذه العلة القوية . 

)اختصر الحافظ عبد العظيم المنذري سنن أبي داود» وتكلم على أحاديثها وآبان عن ضعف الضعيف 
منها مما لم يبينه أبو داودء ولذلك قال كثير من العلماء بالحديث: إن ما سكت عنه أبو داود والمنذري 
هو الح اتاج : وهذا لا بأس به. . ومع ذلك فقد فاتهما بعض الأحاديث لم يذكرا عنها ضعفاً. 
فعلى المنصف أن يدقق النظر ويحتاط في تصحيح الأحاديث . والتوفيق من الله سبحانه. 


° 


ن بقل: فِي السُسَن الصاح مَعْ 
اک | وَج ال ان ر | 
روي ا اؤ أفرَىمَاوَجد 
n‏ ف ° ا 3 4 
بالْخفَْة انق ماق قيل: وَمَنْ 
اام ا ا طا 


ي اة الجيح اللا 
إن تو ف هل وي 
بالْحُنْن مطل ما قَصّى فِي الْمَاضِيَة؟ 
مَا صك فامع أن لِذِي 
فِي سن (فلتَا: اضطلاځ ين ی۲ 
کےا لهو( لاون e‏ 
ماز بهم قيا يهم رَمّن) 
هة وال دارم الف" 
مها الذي لأخمَي وَالْحَنظلي)“ 


وون 1 ر : > (وَالهُ ما : 
۶ 
مسالة 


الحم بالصعة وَالحشن على من روَا الرمذي واسئشكل 


(» ألف البغوي كتاب (مصابيح السنة) وجعل كل باب منه قسمين: الصحاح والحسان» وأراد بالصحاح ما 
في الصحيحين ر أحدهماء ا 2 السان الأربعة» وقد ا لأنه 
هنا بان هذا خاص له. راک فت ا ظاهن أن هذا الاصطلاح يوهم م الناظر في کتابه 
بأن ما سماه من الحسان ينطبق عليه تعريف الحسن عند المحدثين . 
ما الدارمي فإنه یرید به کتاب الم لاومام أبي محمد عبد الله بن عبد الر حمن الدارمي»› وقد اشتهر 
باسم (مسلد الدارمي) وأظن ذلك خطاً ا وان المسند كتاب ا وسنن الدارمي كتاب 
جيد» طبع في الهند مراراً قال الحافظ ابن حجر: « ليس دون السنن في الرتبة» بل لو ضم إلى الخمسة ٤‏ 
لکان أولی من ابن ماجه» فإنه آمثل منه منه بکثیر؟. وأما المنتقى فهو للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن 
الجارود النيسابوري› وهو کتاب جید أيضاًء وقد طبع في الهند سنة ۹ هھ ولو جعل سادس الكتب 
الستة ‏ بدلا من ابن ماجه - لكان أقرب إلى الصواب. 
(۳)یرید مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الإمام إسحق بن إبراهيم بن راهويه» والثاني منهما لم يطبع»› 
ويوجد منه قطعة مخطوطة أوراقها ۳٠٠١‏ في دار الكتب المصرية. وأما مسند الإمام أحمد فإنه مطبوع» 
وقد شرعت منذ سنین في وضح فهازس منظمة له» على أحدث الطرق وأدقهاء م الكلام على آسانیده 
من جهة الصحة والضعف› وأسأل الله أن یوفقنی لإكماله. إنه سمیع الدعاء. 
()خ: مع حسن. 


۱1١ 


فق هل الد وي“ و 
وق ا تنداد ا 


أىٌ حَسّ ‏ لزذاته صجيح 


E‏ بالصحة للإشاد 
(ليلؤة أزلشلون) واخككمم 


وله بن الصجيح وَالْحَسَنْ 


وَفيه شي حَيْث وَضْف مَاانقَرَذ 
فال ا ا ال ع 
وو E O‏ 
اده وَالان e‏ وى 
جد شل خان 
رَهُرَ وأ اهال د ور 
ال دون التسنِ للق اد 
ا ن أطْلَىَ ذو جف ظ مي 
والقات الالح وَالْمْجرًدا 
وور مشب ات ممن خسن 


ل الي يراع ع تابت) 


الضعة 


ُو الذي عن صِفَة الْحُْنْن حل 
E‏ تله ديد 
رابت عمر ا الْجْْفِْي 


وهو غل مراب فَذ جيلا) 
إلبحى جر ول بفيد) 
صَدَقَةَعَنْفَرئَدعن م 


ا 8 # (Ds‏ 
تیر حارٹ الأفور عن علس 


() الذي أراه أن كل هذه الأجوبة عن قول الترمذي: «حسن صحيح» عقب أحاديث كثيرة في سننه -؛ فيها 

تكلف ظاهر» وتقیید له باصطلاح لعله لم يتقيد به» وما أظنه يريد بهذا إلا تأكيد صحة الحديث: بالترقي 

به من الحسن إلى الصحة. والله أعلم بالصواب. 

)١‏ أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ما رو!ه صدقة بن موسى الدقيقي عن أبي يعقوب 

فرقد بن يعقوب السبخي - بسين مهملة وباء موحدة مفتوحتين وكسر الخاء المعجمة - عن مرة الطيب ابن 
شراحیل الهمداني عن أبي بكر » وضعف الإسناد من أجل الكلام في صدقة وفرقد» ولم يحسن المؤلف 

في هذاء إذ آنه يوهم أن الإسناد من أوهى الأسانيدء مع أن ضعفهما محتمل» بل قد وثقهما بعض 

الأئمة. 

۳ أوهى أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر الجعفي الشيعي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الحارث بن = 


1۲ 


رَلابي رة السرىْ عن و جي أي رَه VD,‏ 
لات داود عن ا عضلن اتان وَأ ر د SE‏ ان د النَهَ 5 2 


ا ف چە ےٍ ن َه اف (f).‏ ا ۹ ا 6 ا - 


ف ا و و 


الران رالو روانم 
ی ی ر em a‏ ل 
سّواء القَوْص ول والمقطوع فى و رَجَغل الرّفع إلِلْوّضل قفي“ 


= عبد الله الأعور الهمداني عن علي عليه السلام» وأشدهم ضعفاً عمرو بن شمر» فإنه رافضي کذاب یشتم 
الصحابة» وأما جابر والحارث ففيهما خلاف قديم معروف. وللشيعة أسانيد أوهى من هذا جدأًء يراها من 
يقرأ في كتبهم ويعجب منها. 
() أوهى الأسانيد عن آبي هريرة: السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأرودى عن أبيه عن أبي هريرة. 
والسري : بفتح السين المهملة وكسر الراء» وفي الأصل «السدي» بالدال. وفي المتن الذي شرحه الشيخ 
محمد محقوظ «البسري» وزاد الشارح آنه «ابن سليمان»» وفي التدريب للناظم (ص )٥١‏ «البسري بن 
إسماعيل؛ وكل هذا خطأء والصواب «السري بن إسماعيل؛ كما قلنا. 
أوهى الأسانيد عن أنس: داود بن المحبر - بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة المفتوحة - بن 
قحذم - بفتح القاف وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة - عن أيه عن أبان بن أبي عياش . 
()أوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر بن ميمون العدني عن الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن 
عباس . 
© المسند هو المرفوع إلى رسول الله ييه بالمسند المتصل ولو ظاهراً. وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند 
هو المرفوع» سواء أكان متصلاً أم غير متصل» وذهب الخطيب وغيره إلى أن المسند هو المتصل إلى 
المروي عنه» سواء أكان إلى النبي َة أم إلى غيره من الصحابة والتابعين» فيدخل فيه الموقوف 
والمقطوع . والصواب الأول وهو الذي ارتضاه أكثر العلماء بالحديث» وعليه عملهم في كتبهم. 
»ما نسب للنبي ية من قول أو فعل أو تقرير - يسمى المرفوع» سواء حكاه عنه صحابي أو تابعي. وما 
نسب للصحابي من قول أو فعل أو غیره یسمی موقوفاً. وسواء فيهما أكان الإإسناد ا أم منقطعاً. 
وبعض المحدثين يستعمل المرفوع في مقابلة المرسل»؛ يقول: رفعه فلان وأرسله فلان» فهو يريد 
بالمر فوع المتصل› وهذا تعبير بشيء من التساهل» لا يقصد منه التزام الاصطلاح . 


1۳ 


رتابق ف ابم مقطسئ 
ريط حم الرفع فِي الراب 
ES‏ وَكدًا: ای 
(قالئها: إن كان لا يَحْفى»› وَفِي 
رَو كانُوايَقَرَعُونَبَابَة 
راا ت اىي 
رَعَئّم الاك في ال درل 


ر 2 < 2 
صح فيه (الَوَريٌ) الوَفْفَ 


ا E‏ م و روو 


فو من المْنّة من صحَاٻپي 
في عَهْده أؤعَنإصاقَۆعَرا 
بالطفر» فيا كذ رَأؤا صَواَة 
يقال لعن تالف مَاخمل) 
ق ن ا 
ج في خلافه كما ڂکي) 
(وَقد فُذعَصّى الهاي في الْمَشهُور) 

زوا ا ي ا 
(لاً رام ا 
(وَالْقَزق فيه راضخ لا يَخْفى)“ 


2 ما كان موقوفاً على التابعي فإنه يسمى «المقطوع؛ وهو غير «المنقطع» الذي سيأتي . وقد يعبر عنه 
بعضهم بالموقوف» ولکن يقيده فيقول: هذا موقوف على ابن المسيب أو على نافع مثلاً. 

: : وهكذا يرفعه يبلغ به # رواية ينميه والذي سبه. 

(۳) من أول البیت )١۲۳(‏ إلى هنا ألفاظ ترد كثيراً في الأحاديث يريد أن يبين حكمهاء وهل تعتبر الأحاديث 
بها مرفوعة أولاً وفيها تفصيل كثير في كتب المصطلح. والحق الذي نذهب إليه أن الصحابي إذا روى 
حدیاً وقال التابعي الذي رواه عنه: «يرفعه» أو «ينميه» أو «رواية» أو «يبلغ به» أو «يرويه» أو قال 
الصحابي : «من السنة كذا» أو «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» أو «كنا نفعل كذا على عهد رسول الله ز»› 
سواء أصرح بأنه علم أم لم يصرح› أو «من فعل كذا فقد عصى رسول الله باه أو حكى شيئاً من أسباب 
نزول القرآن» وكذلك قول أنس - فيما رواه البخاري في الأدب المفرد - والمغيرة بن شعبة - فيما رواه 
البيهقي في المدخل -: «كان أصحاب رسول اله ا ق بابه بالأظافير؟. كل هذا ونحوه مرفوع» وإن 
خالف في بعضه بعض أهل العلم. وأن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» ولم يضفه إلى عهد النبي بي -: 
و أيضاً فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في المجموع والعراقي وابن حجر وغيرهم› 
وأما تفسير الصحابي لآية من القران فإنا نرجح أنه لا يعطى حكم الرفعء وإن کان مما لا يقال بالرأي» 
لن الصحابة اجتهدوا کثیراً و وأما ما يحكيه بعض الصحابة عن أخبار الأمم قبلنا فإنه لا 
یکون مرفوعاً حکماًء لأن كثيراً منهم منهم - رضي الله عنهم كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على 
سبيل الموعظة والذكرىء لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يستجيزون نسبتها إلى رسول الله ب حاشا 
وکلا وأما التابعون فإن المثل الأولى التي لھا حکم الرفع من الصحابي : إذا جاءت عن تابعي کانت 
أحاديث مرسلة» وأما تفسيرهم وحكاياتهم عن الأمم قبلنا فإنها أشد بعداً من أن تعطى حكم المرفوع. 
كما هو واضح. وله الحمد. 


الموصول والمنقطع والمعضل 

ES‏ أو E E E‏ اذ يگ ل إستادة: e‏ والمقصل 
ورا ۴ ر الك 2 ا م م ق 0 و الاجحب ول 
(مقّط 2 م E EE‏ ترواليا) وم فل کر 
ف E.‏ الم 8 وَمَنهة با لاعس وق 


المر 
الفُرسّل التَرفرع ياكايي. أ ڏي کر ا سقط رَاو» قَذحَكوا 


اشه ه1 الأولء ثم “ اة 4 i E‏ الاَة ال البّة) 
E E‏ کے OEE‏ أل عِلم الْخَبَرِ 
ل به بُختخم إن يعفد E E E‏ 
(أؤ قول صّاجب أو الجنْهُرر أ تيس وَين شزرطو كما رَأزا 


()ما روي عن النبي َو مرفوعاًء آو عن صحابي موقوفاًء وکان إسناده. متصلا -: يسمى «الموصول؛ أو 
«المتصل». وأما إذا كان المروي من كلام التابعين فمن دونهم واتصل إسناده فلا يسمى بذلك من غير 
قيده وإنما يجوز أن يقال: «هذا متصل إلى فلان»؛. وإذا سقط من الإسناد واحد قبل الصحابي سمي 
«منقطعاً. وقيل: يسمى بذلك أيضاً إذا سقط الصحابيء ا هذا القائل جعل المرسل داخلاً في 
المنقطع › وهو غير جيد. وإذا سقط من الإسناد اثنان: فإن لم يكونا متواليين سمي «منقطعاً؛ أيضاً وان 
كانا متواليين سمي «معطلا؛. ومما اعتبره المؤلف من المعضل ما يرويه تابع التابعي عن التابعي موقوفاً 
عليه» لأنه حذف منه الصحابي ولم يذكر فيه النبي ‏ َي وهذا على إطلاقه غير جيد» فإن ما يقوله التابعي 
کلام من کلامه فقط» حتی ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال» فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن 
الإسرائيلياتء أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد. والصحيح ما عبر به النووي في التقريب» 
قال: «وإذا روی تاب التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل فهو معضل؟ 
وهذا الرأي رأي الحاكم» وقد ذکر له مثالاً حديث الأعمش عن الشعبي قال: «يقال للرجل يوم القيامة : 
عملت کذا وکذا؟ فیقول: ما عملته» فیختم على فيه الحديث» أعضله الأعمش› ووصله فضيل بن عمرو 
عن الشعبي عن أنس قال: «كنا عند النبي َي فذكر الحديث. وقد رواه مسلم من طريق فضيل بن عمرو» 
وهذه الصورة باسم «المرسل» أولىء بل هي داخلة فيه. وإطلاق اسم «المعضل؛ عليها جائز أيضاًء كما 
هو ظاهر . 

)أي قيس.. قال الجوهري : وقست الشيء بغيره وعلى غيره أقيسه قيساً وقياساً 
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ث SE‏ کي 8 
۳ 2 5 ا e‏ 
وَللْسَ ممن شيُوخجومَن ضعُفا 


رَمُرْسّل الصَاجب وَصَل فِي الام صح 
ا E E‏ و رَالذي 
> و 


ران :شتی مغ حافِظ يُجّاري 
ي بع الم بالأضل رَقّا) 
ايع فِي كُفرو ئم الخ 
ت لو ف 
ريل: بل منقطخ از مزل 
ايها ا 


ا ا ت ا E EST PR E kS‏ 
()الحديث المرسل هو ما رواه التابعي - صغيرا أو كبيراً - عن النبي يي ولم يذكر من حدثه به» وكذلك 
ما رواه من رأى النبي ڳلا ولكنه كان غير مميز حين الرؤية» كمحمد بن أبي بكر الصديق» فإنه وإن كان 
يدخل في تعريف الصحابي إلا أن روايته مرسلة. وأما من سمع من النبي بلا شيتاً قبل إسلامه ثم أسلم 
بعد وفاة رسول الله لار - کالتنوخي رسول هرقل› وقیل رسول قيصر - فإنه وإن کان E‏ أن حدیثه 
موصول ليس بمرسل»ء لأن العبرة في كل هذا بالروايةء رأعني أن هذا روى عن النبي ي وهو يدرك 
الروايةء وإن كان غير عدل حين التحمل» ولكنه صار عدلاً حین الأداء. را و ال از إنه 
لم يكن أهلاً للتحملء > فروايته حقيقتها أنها عن غير النبي بيا فكانت لذلك مرسلة. هذا هو الصحيح في 
ذلك كله. وذهب بعضهم إلى أن المرسل إنما هو رواية التابعي الكبير فقط» كسعيد بن المسيب وغيرهء 
وأما رواية التابعي الصغير كالزهري ونحوه فإنها عنده لا تدخل في المرسل بل هي من باب «المنقطع»؛ 
لأن أكثر رواية صغار التابعين عن كبارهم» وأطلق بعضهم «المرسل» على كل ما سقط منه راو أو أكثر من 
راو» واشتهر هذا عند الأصوليين والفقهاء» وهو اختلاف في الاصطلاح فقط 

والراجح عند العلماء والمختار أن المرسل - أعني على التعريف الأول - ليس بحجةء لأنه حذف منه راو 
غير معروف» وقد يكون غير ثقة» والعبرة في الرواية بالثقة واليقين» ولا حجة في المجهول. 

وذهب بعضهم إلى الاحتجاج بالمرسل مطلقاًء وبعضهم إلى الاحتجاج به إن ا بحدیث مسند - وهذا 
غير جيد» لأن المسند إن كان صحيحاأ فهو الحجة» وإن كان ضعيفا فلا حجة فيه - أو اعتضد بمرسل 
آخرء أو بقول صحابي. أو بقول الجمهورء أو بالقياس. وكل هذه أقوال ضعيفة عند المحققين . 

وأما مرسل الصحابي» أي ما يرويه صحابي عن النبي ية وتدل الدلائل على أنه لم يسمعه منه» كما إذا 
كان متأخر الإسلام وروى حكاية عن صدر الإسلامء أو غير ذلك من الدلائل -: فإنه حجةء لأن الصحابة 
كلهم عدول» ويبعد جداً أن يروي الصحابي عن تابعي» وإن حصل فإنه يبينه ويظهره. قال المؤلف في 
التدريب (ص :)۷١‏ «وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى»› لأن أكثر روایاتهم عن الصحابةء وکلهم 
عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا رووها بينوها. بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس 
أحاديث مرفوعة» بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات». 

إذا قال الراوي في الإسناد: «عن رجل» فإن أصح الأقوال فيه أنه منقطعء لأن هذا الرجل مبهم 
مجهول» فكأنه لم يذكر» وقيل: إنه مرسل» وقيل: إنه متصل»ء وهو أبعدها عن 2 هذا كله إذا 
كان الرجل المبهم غير صحابي» أما إذا قال التابعي: «عن رجل من الصحابةه فالصحیح آنه متصل» روی 


1٦ 


ول٠‏ 
عليه لا يقد TT‏ 


2 


اه و و ا ر 


ريل: فَذم أحفظقا. والأشهر 
ER E E ET‏ 


ا ٣ل‏ بالمُركة بمَا ع )1( 


المعلق 


ت کے چ . i‏ 
و ای 


a 


قفي الأصَّح أخک” E‏ 


البخاري عن الحميدي قال: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من الصحابة فهو حجة» وإن لم يسم 
ذلك الرجل» وقال الأثرم: «قلت لأحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة 
ولم يسمه فالحدیث صحیح؟ قال: نعم» وهذا النوع الأخير - أعني ما فيه إبهام الصحابي - سماه البيهقي 
مرسلا» قال العلائي: «وليس بجيد اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة» فهو 


قريب». وقيد الصيرفي هذا النوع بما إذا صرح التابعي بالسماع من الصحابي المبهم» وأبى 


ان يحتج 


بالمعنعن» واختاره المؤلف هناء ولكن هذا القيد غير جيد عندي» لأنه يرجع إلى حكم المعنعنء فإن كان 
الراري مروا بالتدلیس أو لم یعاصر من روی عنه كانت روایته منقطعة» فكذا ما هنا وإن کان الراري 
غير مدلس وقد عاصر من روی عنه کانت روایته بالعنعنة محکوماً باتصالھا ومحتجًا بھاء کما سیاتی فی 


وأما كتب النبي ية التي لم يسم حاملها فإن الأكثرين على أنها متصلة» وبعضهم 
جعلها مرسلة. والعبرة في هذا بتحقيق ثبوت نسبتها إليه . 


(۱)قد يروي الثقات الحديث الواح من طريق واحد ثم يختلفون فيه : : فبعضهم يرویه مرسلاً وبعضهم 
موصلا أو یرویه بعضهم مرفوعاً وبعضهم موقوفاًء فالقول الراجح في هذاء وهو الصحيح عند المحدثين 
والفقهاء والأصوليين: أن تقدم الرواية التي فيها الزيادةء من الوصل والرفع. لأن الزيادة من الثقة واجب 
قبولهاء إذ أنه حفظ ما غاب عن غيره» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وذهب بعضهم إلى تقديم 
الوقف والإرسال. وذهب بعضهم إلى تقديم رواية الأكثر» كأن يرسله أو يقفه إثنان أو ثلاثة من الثقات 
ويصله أو يرفعه واحد. وقيل: يقدم الأحفظ . وهذه الأقوال ضعيفة» والصحيح الأول كما قلنا. وعلى 
القول الأخير - قول من رأى تقديم الأحفظ لا تقدح رواية الأحفظ في ضبط الذي خالفه وفي حفظه على 
القول الأشهرء وذهب بعضهم إلى أن ذلك قادح فيه» وهو ضعيف جداً. 

وإذا روى الراوي الحديث واختلف على نفسه: فرواه مرة مرفوعاً ومرة موقوفاًء أو مرة موو ومرة 
مرسااًء فحكمه حكم ما إذا اختلف الراويان» والخلاف فيه كالخلاف في ذاك» والصحيح تقديم الرواية 
الزائدةء إذ قد ينشط الشيخ فيأتي بالحديث على وجهه» وقد يعرض له ما يدعوه إلى وقفه أو إرساله 


لمناسبة خاصة . فلا يقدح النقص في الزيادة. 


ألفية السيوطي في علم الحديث / ۲٢‏ 


و ر ي 1 2 ّ 1 ۰ 4 n‏ ع 7 رى 2 و 4 7 


المعنعن 

ے2 ا ج ص 2% ا م ° e 1 ٠‏ 
ومن روی د «عن) و «أن» فاخكم بوصله إن اللققاء بعلم 
ا تر ٠ ٤ cg 4 > E‏ 
رلم يكن ممدلساء وقيل: لا ويل «أن» اقطخ وأا «عَنافلا 
روه < E‏ ر N e‏ ا 
RTE‏ چ < ٤‏ چ ر .)1 E AT‏ ا ٤ 4 E rt‏ . 
E a EE TG,‏ 


)١(‏ المعلتق هو ما حذف آول إسنادهء سواء كان المحذوف من الإسناد واحداً أو أكثر» ويشمل ما إذا حذف 
الإسناد جميعه. كما إذا قال بعض المؤلفين: «قال رسول٠‏ الله َه أو «قال ابن عباس» أو «قال عطا 
مشلا فكل هذا معلقء لأنه حذف الإسناد من المؤلف إلى المروي عنه. وهذا النوع كثير في صحيح 
البخاريء فتارة يأتي به بصيغة الجزم نحو «قال فلان» ويعطى حكم الصحيح» لأنه حزم بنسبته إلى قائله 
في كتاب التزم فيه الصحة. وتارة يأتي بصيغة التمريض» نحو «يذكر ويحكى ويقال» فإذا جاء هكذا لم 
يحكم به بالصحة» ولكن وروده في أحد الصحيحين يجعل له أصلاء فلا يحكم عليه بالوهن الشديد. 
وأما ما يرويه أصحاب الكتب التي لا تلتزم الصحة بغير إسنادء فلا يحكم له بالصحة» سواء أجاء بصيغة 
الحزم أم جاء بغيرهاء بل يفحص عن إسناده أولا: 

واعلم أن البخاري كثيراً ما يذكر حديثاً عن شيوخه بصيغة التعليق فيقول: «قال عفان» أو «قال القعنبي» 
فهذا من البخاري محمول على الاتصال» لأن حكمه حكم العنعنة: لثبوت اللقاء بين البخاري وبين 
شيخه» ولأن البخاري ليس مدلساً. وأما غير البخاري فليس لعمله ضابط معروف في ذلك فلا يحكم له 
بالاتصال» بل يفحص عنه من الطرق الأخرى» ويحكم له بما يظهر من صحة أو ضعف. 

إذا قال الراوي: «عن فلان» أو «أن فلاناً قال كذا» فإن كان يروي ذلك عن شخص لم 
يعاصره» آو عاصره وثبت آنه لم يلاقه أصلاً -: جزمنا بأن روايته منقطعة. وإن کان معاصراً له - 
ولم نعلم إن كان لقيه أولاء أو علمنا أنه لقيه ولكن كان الراوي مدلساً _: توقفنا في روایته» ولم 
نحکم لها بالاتصال» إلا إن ثبت أنه لقي من روی عنه وحدثه به. وإن کان الراوي غير مدلس» 
فالصحيح الراجح آنه یحکم لروایته بالاتصال وإن لم نعلم أنه لقي من روی عنه» فلعله لقیه ولم 
ينقل إلينا. وهذا هو الذي انتصر له مسلم بن الحجاج في صحيحه» ورد على من خالفه أشد رد 
وآقواه. 

وذهب ابن المديني والبخاري وغيرهما إلى اشتراط اللقاء» وقيل: إن البخاري لا يشترط ذلك في 
أصل صحة الحديث› وإنما التزمه في الجامع الصحيح فقط . 

وهناك أقوال أخحرى في هذا غير جيدة: فبعضهم حكم بعدم الاتصال مطلقاًء وبعضهم حكم بأن 
«عن» للاتصال و «أن» لغير الاتصالء وبعضه شرط طول صحبة الراوي لشيخه» وبعضهم شرط أن 
يكون معروفاً بالرواية عن شيخه. وهذه أقوال لا دليل عليهاء ولا تثبت تحت التمحيص . 

(۳) الذي سبق من حكم «عن» و «أن» هو في روايات المتقدمين» وأما المتأخرون فقد كثر د 


1۸ 


ركل من أذرّك ممالهة روى E E E EY‏ 


ل الا ان وو ف ا ا ال د كا 
اتی اة بوه اقلا ع و وناو اة وال 
E E‏ يورلزتغخاضرالم يجقع 

E EE E E‏ ا ا ر 
وة ف وك ى ادا و الاشم طرا) 
وكلة ذم وريل: بل جرخ فاعلهة ورلوبمَرةرضخ 
وَالمُرئصى وليم إذصَرحوا بالوضل فالاكرهذاصكځوا 
Oa E E E AE EES‏ 


استعمالهم لهما في الرواية باللإجازة» والرواية بالاإجازة محمولة على الاتصال عند العلماء. ونقل 
المؤلف في التدريب آن هذا استعمال المشارقةء وأآما المغاربة فيستعملونها في السماع وفي 
الإجازة سواء. 

«) إذا روى أحد الرواة قصة لم يدركها كانت روايته منقطعةء فإن كان الراوي صحابياًء قبلت 
روايته» لأنها تكون من مراسيل الصحابة» وهي حجة كما تقدم وإن كان غير صحابي لم تقبلء إذ 
لا حجة في المرسل. مثال ذلك: رواية #قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن محمد بن 
الحنفية «أن عماراً مر بالنبي ييي وهو يصلي : الخ فهذه رواية منقطعة.. لأن ابن الحنفية لم يدرك 
ذلك ولكن وصله أبو الزبير فقال: “عن محمد بن الحنفية عن عمار قال : آتيت النبي ييل وهو 
يصلي» الخ فهذه زا موصولة غير مرسنة. روى الخطيب في الكفاية عن أبي داود صاحب 
السنن قال: «سمعت أحمد - يعني ابن خنبل - قيال له: .ن رجلا قال : قال عروة إن عائشة قالت يا 
رسول الله» وعن عروة عن عائشة -: سواء؟ قال : كيف هذا سواء؟! ليس هذا بسواء»» قال ابن 
المواق: «فإنما فرق أحمد بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسند إلى عائشة ولا آدرك 
القصة» فكانت مرسلة» وآما اللفظ الثاني فأسند إليها بالعنعنة فكانت متصلة». 

إذا روى الراوي شيا لم يسمعه من المروي عنه وصرح في روایته بالتحدیث والسماع کان کاذباً 
فاسقاًء وفرغ من أمره. أما إذا روى ذلك بصيغة لا تقتضي السماع كأن يقول «عن فلان» أو «قال فلان» أو 
نحو هذاء فإن كان المروي عنه لم يعاصره الراوي ولم یلقه کان ما يرویه منقطعاً كما مضى» وزعم 
بعضهم أن هذا من باب التدليس» وهو قول مرجوح غير مشهور» قال ابن عبد البر: «وعلى هذا فما سلم 
أحد من التدليس» لا مالك ولا غيره» أي لأنهم كثيراً ما يروون عمن لم يعاصروه بغير إستادء ثقة منهم = 


۱۹ 
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ا «عَن) ودا قَطْعَّا ر ير 0( دوه ندل شخ يصح 


aR a‏ وإذا كان الراوي معاصراً لمن روى عنه 
وثبت أنه لقيه وأتى في روایته بصيغة لا ت SS‏ 
الراوي «مدلساً». ومن ألفاظ التدليس وة أن ت أداة الرواية ويسمي الشيخ فقط فيقول: «فلان عن 
فلان» كما حكى علي بن خشرم قال: «كنا عند ابن عيينة فقال: الزهريء فقيل له: حدئكم الزهري؟ 
فسکت» ثم قال: الزهري» فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لاء ولا ممن سمعه من الزهري» حدثنا, 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري»» وهذا يسمى تدليس القطع». ومنها أن يحدث عن شيخ بما سمعه 
منه ویعطف عليه شیخاً آخر لم یسمعه منه» a‏ «آان أصحابه قالوا 
له: نرید أن تحدثنا اليوم شيعا لا يون فيه تدليس! فقال: خذواء ثم أملى عليهم مجلساً يقول في کل 
حدیث منه: حدثنا فلان وفلان» ٹم سوق السند والمتن› فلما فرغ قال : هل دلت لکم اليوم شیئاً؟ ! 
قالوا: لاء قال: بلى» كل ما قلت «وفلان» فإني لم أسمعه منه!!» ویسمی هذا «تدليس العطف» ومنه أن 
يقول: «حدثنا؛ ثم يسكت وينوي القطع ثم يذكر اسم الشيخ»ء كما نقل ابن سعد عن أبي حفص عمر بن 
علي المقدمي «أنه کان يدلس تدليساً شديداً» يقول: سمعت وحدثناء ثم یسکت» ثم يقول: هشام بن 
عروة» الأعمش» وهذا قبيح جدا. 

وللتدليس أنواع كثيرة ذكرها المؤلف في التدريب؛ وألف الحافظ برهان الدين سبط ابن العجمي المتوفى 
سنة ۸٤١‏ رسالة فيه وفي الرواة المدلسين طبعت في حلب» وكذلك الحافظ ابن حجر الحسقلاني رسالة 
طبعت في مصر . 

وحكم التدليس أنه مذموم كله على الإطلاقء حتى بالغ شعبة بن الحجاج - أمام أهل الجرح والتعديل - 
فقال: «لأن أزني أحب إليّ من أن أدلس» وقال أيضاً: «التدليس أخو الكذب» قال ابن الصلاح: «وهذا منه 
إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير» وذهب بعضهم إلى أن من عرف به صار مجروحاً 
مردود الرواية مطلقاًء وإن صرح بالسماع بعد ذلك. والصحيح الذي رجحه علماء الحديث أن ما رواه 
المدلس بلفظ محتمل - لم يصرح فيه بالسماع - لا يقبل؛ بل يكون منقطعاء وما صرح فيه بالسماع يقبل» 
وهذا كله إذا كان الراوي ثقة في روايته كما هو معروف بداهة» وفصل بعضهم تفصيلا أخر فقال: «إن كان 
الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فهو جرح له» لأن ذلك حرام وغش» وإلا فلاه. 

وقد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين الثقات» ولم يصرحوا فيها بالسماع» 
كقتادة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق» وهو محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى غير 
التي ذكرها صاحب الصحيح . 

)هناك نوع آخر سماه المتقدمون «التجويد» وسماه المتأآخرون «تدليس التسوية» لما فيه من تجويد الإسناد 
وتسويته. وذلك بأن الراوي يذكر شيخه الذي سمع منه» ولكن يسقط أحد الرواة في الإسناد» لضعفه أو 
أصةره» تا للحديث» ويأتي به بصيغة محتملة للسماع» نحو «عن)» فيكون أصل الحديث عن 
ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الأخر» فيسقط الضعيف› ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني 
فیستوي الإسناد کله. 

وهذا شر الأقسام وأفحشهاء لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفاً بالتدليس» ويجده الواقف على السند = 


۲۰ 


(فقيل ا جرخ) أو للاستي سْتِصخّار 
E E‏ ي فيا 


الارسال الخفى والمزيد فى متصل الأسانيد 


۶ ا 
0 و ا 


قم الع رالقاء 


= - بعد التسوية _ قد رواه عن ثقة آخر» فيحكم له بالصحة أو يتحير» وربما لصق البلاء بالثقة مع براءته 
منه» وفيه غرر شديد. وممن اشتهر بهذا النوع «بقية بن الوليد» و «الوليد بن مسلم» مثال ذلك: أن بقية 
روی حدیثاً عن عبيد الله بن عمرو بن أي الوليد الأسدي الجزري الرقي عن إسحاق بن أي فروة عن نافع 
عن ابن عمرء وكل هؤلاء ثقات. إلا إسحاق بن عبد الله بن أبى فروةء فإنه ضعيف جداأء فجاء بقية 
فقال : #حدئني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر) وأبو هت الأسدي هو عبيد الله بن عمرو»› لأنه 
يكنى أبا وهب وينسب لبني أسد» فغيره بهذه الصفة كيلا يفطن له» وحذف من الإستاد «إسحق بن أبي 
فروة؛ وجعل ظاهر الإسناد الصحة» فلا يفطن له إلا دقيق النظر من الحفاظ . 
قال العلائي : «هذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرها» وقال العراقي: «وهو قادح فيمن تعمد فعله) 


وقال شيخ الإسلام ابن حجر: «لا شك آنه جرح . 


() تدليس الشيوخ : هو أن يسمي الراوي شيخه أو شيخ شيخه باسم أو كنية أو لقب غير ما اشتهر 

وعرف» وهو عمل غير جيد أيضاًء فإن كان عمل هذا ستراً لضعف الشيخ» فقد قال بعضهم: إن هذا 
جرح فیمن فعله» والأصح أنه لیس بجرح › إلا إن قصد لف إخفاء ضعف الحديث وإظهاره في مظهر 
الصحيح . وبعضهم يفعل هذا لأن شيخه صغير في السن أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيراً فامتنع من 
تكراره على صورة واحدة إيهاماً لكثرة ة الشيوخ٠‏ وكا هذه الصور غير مستحسنة» لما فيها من صعوبة 
معرفة الشيخ لمن لم يعرفهء فقد لا يفطن له الناظر فيحكم عليه بالجهالة . وهذا يحصل كثيراً من الخطيب 
البغدادي وابن الجوزي وغيرهما. ومنع بعضهم إطلاق اسم «التدليس» على هذا النوع» والمسالة 


e 


ثم إن لهم صورة أخرى عكس هذه: بأن يذكر الراوي شيخه بكنية أو لقب أو صفة تتفق مع صفة شيخ 
آخر مشهور تشبيهاً له به» كما يفعل ابن السبكي إذ يقول: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؟ يريد «الذهبي» 
تشبهاً بالبيهقي إذ يقول هذاء ويريد به الحاكم» وكذا إبهام اللقي والرحلةء كأن يقول «حدثنا من وراء 
النھں يوهم أنه جیحون» ویرید نهر عیسی ببغداد أو الجيزة بمصرء وليس هذا بجرح قطعاًء لأنه من 
المعاريض. لا من الكذب. قاله الامدي وابن دقيى العيد. 
فائدة: نقل المؤلف في التدريب عن الحاكم قال: «أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان 


وإصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر-: 


لا نعلم أحداً من أئمتهم دلسواء وأكثر المحدثين 


تدايسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة» وآما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى 


۲١ 


۵ ور وەس و 2 0( 


ا 2 ET‏ ا 
# 2 ب ٤‏ ي ا 6 2 م 

( )و کے .ا و ا 
س ه ر ۹ر م a‏ 


التاذ وال رة 
وذو الشذوذ مارَرى المَبول مالقا آرجح والمَجْمُول 
( ج E‏ و اا ا و 


)هذا البيت زيادة في المتن الذي شرحه الترمسي» ولم يوجد في الأصلء وأرى أنه لا داعي له لفهم 
معناه مما في الأبيات بعده» ولعله من مسودة المؤلف ثم حذفه في النسخة الأخيرة. 
)فى المتن الذي شرحه الترمسي «من ذين ما قد حملا»؛ والمعنى واحد. 
ا ي الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين» ولكن في أحدهما زيادة راو» وهذا يشتبه على كثير 
من اهل الحديث» ولا يدركه إلا التقاد» فارة تكون الزيادة راجحةء. بكثرة الراوين لها أو بضيطيم 
وإتقانهم» وتارة يحكم بأن راوي الزيادة وهم فيهاء تبعاً للترجيح والنقدء فإذا رجحت الزيادة كان الناقص 
من نوع الإرسال الخفي» وإذا رجح النقص كان الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. 
مثال الأول: حديث عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحق عن زيد بن يثيع - بضم الياء التحتية المثناة 
وفتح الثاء المثلثة وإسكان الياء التحتية المثناة وآخره عين مهملة - عن حذيفة مرفوعاً: «إن وليتموها أبا 
بكر فقوي أمين» فهو منقطع في موضعين: لأنه روي عن عبد الرزاق قال: حدثني النعمان بن أبي شيبة 
عن الثوري» وروي أيضاً عن الثوري عن شريك عن أبي إسحق. ومثال الثاني : حديث ابن المبارك قال : 
حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال 
سمعت واثلة يقول سمعت أا مرثد يقول سمعت رسول الله يي يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها» فزيادة «سفيان» و «أبي إدريس» وهم: فالوهم في زيادة سفيان من الراوي عن ابن المبارك. فقد 
رواه ثقات عن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بغير واسطة» مع تصريح بعضهم بالسماع › والوهم 
في زیادة أبي إدريس من ابن المبارك. فقد رواه ثقات عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بغير واسطة مع 
تصريح بعضهم بالسماع . 
ويعرف الإرسال الخفي أيضاً بعدم لقاء الراوي لشيخه وإن عاصره» أو بعدم سماعه منه أصلاء أو بعدم 
سماعه الخبر الذي رواه وإن كان سمع منه غيره» وإنما يحكم بهذا إما بالقرائن القوية» وإما بإخبار 
الشخص عن نفسه» وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. 
وقد يجيءَ الحديث من طريقين في أحدهما زيادة راو في الإسنادء ولا توجد قرينة ولا نص على ترجیح 
اخذها عل الاش فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شیخه وسمعه من شیځ شیخه» فرواه مرة 
هكذا» ومرة هكذا. 


۲ 


المنكر والمعروف 
(المتكز الذي رى عير اة مخالقاء في نَۆةَفَذحمَقَّة 
ال المتورهه والزي رأ ا ادف ال ر وا او تى 
المتروك 


ار و وتان کے و ر E E E‏ 


a 


الآفراد 
ارد إكامطلؤماالققردا رزارب وقۈطنلقبنط بدا 


(۱) هذه الأنواع الخمسة كلها مرجعها إلى تفرد الراوي بماروى» وكذلك ما سيأتي في «الأفراد 
و «الغريب». فالراوي إذا انفرد بالحديث وكان متهماً بالكذب» سواء في الحديث وفي غيره» أو بالفسق 
أو كان ذا غفلةء أو كثير الوهم -: سمى ما اتفرد به «المتروك». وإن کان لم تفرد باصلٍ الحديث وإنما 
انفرد بشيءَ فيه في المتن أو السند وخالفه غيره من الثقات -: کان ما انفرد به «منکرا والاخر «معروفاً؛ . 
وإن روى الثقة حدیاً وخالفه فيه أرجح منه» لمزید ضبط أو كثرة عدد-: کان ما انفرد به «شاذاً» والآخر 
«محفوظا؛ . وذهب الحاكم إلى آن الشاذ «هو ما انفرد به ثقة وليس له أصل متابع لذلك الثفة» ويغاير 
المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه» والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك» 
وينقدح في نفس الناقد أنه غلط. ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك» قال الحافظ ابن حجر: «وهذا 
أدق من المعلل بكثير» فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة» وكان في الذروة من 
الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة» نقله المؤلف في التدريب (ص )۸١‏ ثم قال: «ولعسره لم يفرده 
أحد بالتصنيف› وتن اح اما مرجي ارد ن ری ن ام عو علي ن ج ن 
شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم 
ونوح کنوح وإبراهيم كإبراهيم وعیسی کعیسی . وقال: صحیح الإإسنادء ولم أزل أتعجب من تصحيح 
الحاكم له! حتی رأیت البيهقي قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة». والحديث في المستدرك (ج ۲ ص 
۳ ووافقه الذهيي على تصحيحه» ولست أرى أنه من الشاذ كما ذهب إليه البيهقي» لأن الحاكم روى 
بعده قطعة منه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس» وإنما علة الحديث أنه 
موقوف على ابن عباس في الطريقين» فيحتمل - بل يرجح - أنه من الإسرائيليات التي كان الصحابة لا 
یرون بأساً بنقلها عن اليهود. والله أعلم . 

ثم إن كل ما سبق في هذه الأنواع إنما هو في انفراد الراوي الذي ليس صحابياًء وأما الصحابي فإن 
انفراده برواية لا يدخل تحت أي نوع منها. 


۲۳ 
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ل کے فور اوفك ااا ای ود د 


الغريب» والعزيز» والمشهور» والمستفيض › والمتواتر 
الأول اللخ ردا الى تَةٴطريقَانِقَطلَةخحزِ 
ا ا الذي رَوَاهُ تة مورا (رآه 
فومٌيتا وي الْمَسَْفْيضَ› > وَالأصَّحَ هذاباكثر» لکن ارضخ 
ا ول بم ل ابصك ضف يسم 
(وَالَْالِب الصَْفْ عَلّى الْقَرٍيب) E E E E E‏ 
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في متنهوسّني» رالقانققذ 


(»هذه أنواع "من انفراد الراوي بالحديث» وهي تكميل للانواع الخمسة السابقة» فالحديث الفرد 
- بالإطلاق من غير قيد - هو ما انفرد به راو واحد» وإن تعددت الطرق إليه» وحكمه أنه إذا كان الراوي 
ثقة ضابطاً كان الحديث صحيحاً» وإن كان متوسطاً في الضبط والحفظ كان الحديث حسناًء وإن کان غير 
ضابط كان الحديث مردوداً. وقد سبق في نوع «الشاذ» أن الحاكم يسمي ما ينفرد به الثقة شاذاً وإن لم 
یخالفه غیره. 

)من الفرد أيضاً «الفرد النسبي»» وهو المقيد بنسبة خاصةء فاأما أن يقال: لم يروه ثقة إلا فلان» وهذا 
حكمه حكم الفرد المطلق: لأن غير الثقة لا تعتبر روايته» فكأن الثقة انفرد به انفراداً مطلقاً. وإما أن 
يقال: لم يروه عن فلان إلا فلان» وهذا يعتبر فيه ما يعتبر في الروايات الأخرى: فإن كان الإسناد 
صحيحاً كان صحيحاً» وإن خالف غيره كان شاذاً» وهكذا. وإما أن يقال: هذا الحديث من أفراد 
البصريين مثلدّء وهذا حكمه حكم الفرد المطلق . 

(٣)آي‏ فقط . 

)الحديث «الفرد المطلق» - وهو الذي تقدم في الأفراد أنه ما رواد واحد فقط - يسمى أيضاً «الغريب)» 
فإذا انفرد بالحديث راویان سمي «عزيراًه» فإذا NL NS‏ 

هذا هو الذي رجحه ابن حجر وغيره من المتأخرين. وذهب ابن الصلاح إلى أن العزيز ما انفرد به اثنان 
أو ثلاثة. والمستفيض يطلق أيضاً على المشهور» ولكن المؤلف ذهب إلى أن المشهور ما رواه ثلاثةه 
والمستفيض ما رواه أكثر من ثلاثة. والظاهر من عبارات المتقدمين أنهما واحده وأن المتواتر قسم من 
المشهور» وسيأتي الكلام عليه . 


ثم إن الغالب على الحديث الغريب أن يكون ضعيفاً» ومنه الصحيح والحسن كما مضى» والغرابة تكون = 
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= في المتن والسند معاًء وتكون في السند وحدي» وقد تكون بأصل الحديث» وقد تكون بزيادة في المتنء 
وقد تكون بزيادة فى السندء ولا تكون الغرابة فى المتن كله وحده دون السندء لأن المتن إذا كان غرياً 
اساد من كان الهاو إن هدا ال عاو هزيا فكرن شري القن ولاه ا وا را 
الإسناد وحده فتکون فی حدیث معروف بأسانید آخری» ویاتی بإسناد انفرد به راو واحد» فیکون هذا 
اللإسناد غريباً . 1 
وأمثلة هذه الأنواع كثيرة معروفة في كتب السنة وكتب المصطلحء وإنما نريد أن ننبه هنا على مثال واحد 
يخطىء فيه الناس» وهو حديث «إنما الأعمال بالنيات؛ فقد زعم بعضهم أنه مشهور» بل غالى غيره فادعى 
أنه متواتر» والحق أنه حديث غريب أي فرد مطلق» فإنه تفرد به عمر عن النبي ية وتفرد به علقمة عن 
عمرء وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي, عن علقمة» وتفرد به يحبى بن سعيد عن التيمي» ثم اشتهر بعد 
ذلك - بل تواترن عن یحیی بن سعید» وقد ورد بأسانید أخر من غير حدیث عمر» ولکنها كلها أسانید 
ضعاف . 
وقد يطلق بعض العلماء اسم «المشهور» على الأحاديث التي اشتهرت على السنة الناس» سواء أكانت 
صحيحة أم صعيفة آم مكذوبة. ولا يريدون بها «المشهور؛ في اصطلاح المحدثين. وفي هذا كتب جمة 
مفيدة» تبين الصحيح منها من غيره» من أنفعها كتاب «تميبز الطيب من الخبيث» لابن الديبع الشيباني 
مؤلف تيسير الوصول» وكتاب «كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لاسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة ١١٠1ء‏ وهو في مجلدين . 
(١)من‏ الحديك المشهور نوع يدعى «المتواتر» وهو اصطلاح يغلب في ألفاظ الفقهاء والأصوليين» وجاء 
أيضاً في كلام بعض العلماء بالحديث. وهو ما نقله رواة كثيرون - لا يمكن تواطؤهم على الكذب - عن 
مثلهم من أول الإسناد إلى آخره» فيحصل العلم الضروري بصدقهمء ويجب العمل به من غير بحث عن 
رجاله. وهؤلاء الرواة الكثيرون لا دليل على حصر عددهم» وزعم بعضهم أن يكون أقلهم عشرة» وقيل : 
أقلهم اثنا عشر» وقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: سبعون» وقيل غير ذلك واختار المؤلف 
الأول. 
والصحيح أنه لا حد لذلك. وأن العبرة بما يقع في نفس السامع من صدق الخبر وعدم احتمال تواطىء 
هؤلاء الناقلين على الكذب» من ظروفهم وأحوالهم وكيفية نقلهم الخبر. وقد يطمثن السامع لرواية 
خمسة» ويقع في نفسه استحالة تواطئهم على الكذب. وقد لا يطمئن لرواية عشرة لملابسات أخحرى. 


Yo 


=ثم إن التواتر نوعان: تواتر معنوي» وتواتر لفظي» آما المعنوي: فإنه اشتراك الرواة الذين يؤمن کذبهم 
على رواية معنى واحد في ضمن ألفاظ مختلفة يشترك هذا المعنى فيها جميعاًء وهو کثير جداً في 
الشريعة› ویضربون له مثل : کرم حاتم» فإن الرواة روت قصصاً كثيرة جداً في حوادث له دلت كلها على 
أنه جواد كريم . وضرب له المؤلف في التدريب مثلاً من الحديث #أحاديث رفع اليدين في الدعاء» قال: 
«فقد روي عنه َه نحو مائة حديث فيه: رفع يديه في الدعاءء وقد جمعتها في جزء» لكنها قضايا 
مختلفة» فكل قضية منها لم تتواتر» والقدر المشترك فيها- وهو الرفع عند الدعاء -: تواتر باعتبار 
المجموع». وهو مثال جید جداً. 
ومن المتواتر المعنوي عندي: المتواتر العملي» وهو ما علم من الدين بالضرورة وتواتر عند المسلمين أن 
النبي ية فعله أو أمر به أو غير ذلك وهو الذي ينطبق عليه تعريف الإجماع انطباقاً صحيحاً. مثل 
مواقيت الصلوات وأعداد ركعاتها وصلاة الجنازة والعيدين وحجاب النساء عن غير ذي محرم لها ومقادیر 
زكاة المالء إلى ما لا يعد ولا يحصى من شرائع الإسلام. 
وأما المتواتر اللفظي: فهو أن يتواتر لفظ الحديث نفسه بالصفة التي شرحناها فى تعريف المتواتر» وهو 
قليل بالنسبة لغيره في الحديث. بل ادعی بعضهم أنه غير موجود» واأ ابن الصلاح أنه ۳ يکاد يوجد 
في روایاتهم» ورد الحافظ ابن حجر على هاتين الدعويين» فقال: «ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر 
وكذا ما ادعاه غيره من العدم -: ممنوع» a‏ وأحوال الرجال 
وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقاً. ومن أحسن ما يقرر به 
كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً 
وغرباً - المقطوع عندهم بصحاً نسبتها إلى مؤلفيها - اجب اغى شرام تيت ودوت طرف ا 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب _: أفاد العلم يقي بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب 
المشهورة كثير» وأوضح مثال له حديث «من كذب علي متعمداً فخرا مق مر اهارا فان روا تی 
وسبعول ادا وقیل أكثر من ذلك . 
قال المؤلف في التدريب: «لقد ألفت في هذا النيع کابا ل اسن إلى مثله» سميته: الأزهار المتناثرة في 
الأخباد المتواترة مرتباً على الأبواب» أوردت فيه كل حديث بأسانيد من خرجه وطرقه ل في 
ء لطيف سميته: قطف الأزهارء اقتصرت فيه على عزو کل طریق لمن أخرجها من الأئمةء وأوردت 
فيه e‏ كثيرة. منها: حديث (الحوض) من رواية نيف وخمسين صحاياً. وحديث (المسح على 
الخفين) من رواية سبعين صحاياً. وحدیثٹ (رفع اليدين في الصلاة) من رواية نحو خمسين. وحدیث 
(نضر الله امرأ سمع مقالتي) من رواية نحو ثلاثين. وحديث (نزل القرآن على سبعة أحرف) من رواية سبع 
وعشرین . > وحديث (من بنى لله مسجداً بنى اله له بيتاً في الجنة) من رواية عشرين. وحديث (كل مسكر 
حرام). وحدیثٹ (بداأً الإسلام غریاً) وحديث (سؤال منکر ونکیر). وحیث (کل میسر لما خلق له). 
وحديث (المرء ء مم من أحب). وحديث (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة). وحديث (بشر المشائين فى في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة) -: كلها متواترة» في أحاديث جمة أودعناها كتابنا المذكور. 
ولله الحمد». 
تنبيه : أخطأً الحافظ السيوطي خطأً غرياً في النقل عن نفسه» إذ سمى كتابه الأول في الأخبار المتواترة 
«الأزهار المتناثرة» وسمى ما اختصره منه «قطف الأزهار» . وليس كذلك» بل كتابه الأول اسمه: «الفوائد = 
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لإ خاد التو ماو دال اي اکنا د 
وَللعَلآئي جَاءَفِي المَأئور ذو رضي ال زير والمشهور*) 
الاعتبار والمتابعات والشواهد 


آلاعار : سلزرمايزويه هَل شارك الراري سواه فييے؟ 


= المتكاثرة؛ ثم اخحتصره في آخر سماه: «الأزهار المتناثرة». والأزهار موجودة بدار الكتب المصرية» وهو 
مختصر ليس فيه الأسانيد» وقد صرح في مقدمته بأنه ألف كتاب «الفوائد المتكاثرة» بالأسانيد تفصيلاًء ثم 
اختصره في هذا الكتاب - يعني الأزهار - وكذلك ذكر الكتابين صاحب كشف الظنونء فذكر عن الأول أنه 
«کتاب أورد فيه ما رواه من الصحابة عشرة فصاعداً مستوعباً فيه» فجاء کتاباً حافلا ئم جرد مقاصده 
وسماه «الأزهار المتكاثرة». وأما «قطف الأزهار» فهو كتاب آخر للسيوطي» ذكره في كشف الظنون باسم 
«قطف الأزهار في كشف الأسرار» وأنه في أسرار التنزيل في مجلد ضخم» كتب منه إلى آخر سورة 
براءة . 

(١»بعد‏ أن تكلم المؤلف على المتواتر عاد إلى شيء يتعلق بنوع «العزيز» الذي سبق ذكره فنقل عن ابن 
حبان إنكار وجوده» ورده بأنه قول غير جيد. وسبقه الحافظ ابن حجر إلى ذلك قال: «وقد ادعى ابن 
حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلاً. فإن أراد رواية اثنين فقط عن اثنين فقط فمسلمء وأما 
صورة العزيز التي جوزوها فموجودة» بآن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين»› AE‏ رواه 
E‏ أنس» والبخاري من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يو قال: لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث» ورواه عن أنس: قتادة وعبد العزيز بن صهيب» ورواه عن 
قتادة شعبة وسعيد»ء ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث» ورواه عن كل جماعة). 
والمتتبع لأسانيد الأحاديث SS‏ 

من الإسنادء وأما ما يظن من ظاهر کلامهم - أنه يرويه اثنان عن النين وهكذا -: فإنه من العسير جداً أ 

يوجد وإنما المقصد أن الحديث إذا انفرد به واحد كان فرداً أو غريباً سواء رواه عن واحد أخر 
جماعة» وسواء رواه عن هذا المنفرد واحد أيضاً أو جماعةء لأن انفراد راو بالحديث في أثناء الإسناد 
بل الاتاد وا کا ہی اظطای م وکداف 5ا اود چ اد ی ای طب ی ات الاد کان رور 
وإن اشتهر بعد ذلك بكثرة الرواةء كالحديث الذي نقلتاه عن الحافظ ابن حجر آنفاًء فإنه عزيز في 
طبقتين: التابعين وأتباعهم» ثم رواه كثيرون بعد ذلك» فاشتهر» ولکنه لم يخرج عن أنه من نوع 
«العزيز». وبهذا يعلم خطأ الحافظ العلائي فيما نقله المؤلف عنه هنا وفي التدريب قال: «حديث (نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة) الحديث»› عزيز عن النبي يد رواه عنه حذيفة بن اليمان وأبو هريرة وهو 
مشهور عن أبي هريرة» رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو حازم» وطاوس»› والأعرج» 
وهمام» وأبو صالح» وعبد الرحمن مولى أم برثن؟. 

واعلم أن هذين البيتين» من أول قوله: «ولابن حبان» الخ وقعا في الطبعة السابقة قبل قوله حمس 
وسبعون رووا من كذبا». والصواب تأخيرهما إلى هذا الموضع› عا لنسخة ا ولأن قوله حمس 
وسبعون) الخ أمثلة للمتواترء فالمتعین أن تذكر عقبه ولا يفصل بينها وبينه بشيء آخر. 
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زيادات الثقات 


رفي زيَادات الات الْخْلْفٌ جم يمن رراةٌ تافص اأؤمَنأّة 
() تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أولاء وهذا البحث يسمى 
عندهم الاعتبار؛ فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث «فرداً مطلقاً أو «غريباً» كما مضى» مثال 
ذلك: أن يروي حماد بن سلمة حدياً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بء فينظر: هل 
رواه ثقة آخر عن آيوب؟ فإن وجد كان ذلك متابعة تامة» وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن ابن 
سیرین غير أیوب؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة» وإن لم يوجد فينظر: هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة 
غير ابن سيرين؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة» وإن لم يوجد فينظر : هل رواه صحابي آخر عن النبي ڳا 
غير آبي هريرة؟ فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضاً وإن لم يوجد كان الحديث فرداً غرا کحدیث 
«أحبب حبيبك هوناً ما“ فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق وقال: «غريب لا 
نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه» قال المؤلف في التدريب: «أي من وجه يثبت» وإلا فقد رواه 
الحسن بن دينار عن ابن سيرين› NE‏ 

وإذا وجدنا الحديث غرياً بهذه المثابة» ثم وجدنا حديفاً آخر بمعناه» كان الثاني شاهداً للأول»' قال 
الحافظ ابن حجر: «قد يسمى الشاهد متابعة أيضاً والأمر سهل» مثال ما اجتمع فيه المتابعة التامة 
والقاصرة والشاهد: ما رواه الشافعي في الأم عن مالك بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول 
الله ية قال: «الشهر تسع فلا تصوموا حتی تروا الهلال» ولا تفطروا حتی تروه» فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثي.». فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في 
غرائبه» لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: «فإن غم عليكم فاقدروا له». لكن وجدنا 
للشافعي متابعاًء وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي» كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة 
تامة. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد 
عن جده عبد الله بن عمر بلفظ : «فأكملوا ثلائين» وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر بلفظ : «فاقدروا ثلاثين». ووجدنا له شاهداً رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن 
عباس عن النبي بء فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظه سواء» ورواه البخاري من 
را کد ن زياد عن أبي هريرة بلفظ : «فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وذلك شاهد 
بالمعنی . 

وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاعتبار قسيم للمتابعات الشواهد» وأنها أنواع ثلاثة. وقد 
تبين لك مما سبق أن الاعتبار ليس نوعاً بعينه» وإنما هو هيئة التوصل للنوعين: المتابعات والشواهدء 
وسبر طرق الحديث لمعرفتهما فقط . 
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إذْكادَ من يَخذفي ال يفل 
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وان الصّلاح قال -وَهُو الْمَُذ- 


أزلآ تُذولة رجت رصخ 


SENT 
ا : فيم ا إن رى اء‎ 
SRS 
وق امال کک‎ 
EE 
أو حالف الإطلاق قَافبل في الأم‎ 


»هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة» وهو من البحوث الهامة عند المحدثين 
والفقهاء والأصوليين. 

فإذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث -: فالقول 
الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولةء سواء وقعت ممن رواه ناقصاً - كأن يروي الثقة الحديث مرة ناقصاً 
ومرة زائداً- أم من غيره» وسواء تعلق بها حکم شرعي آم لاء وسواء غيرت الحكم الثابت أم لاء وسواء 
أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا. وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثير» 
وادعی ابن طاهر الاتفاق على هذا القول. 

وقد عقد الإمام الحجة أبو محمد علي بن حزم في هذه المسألة فصلا هاماً بالأدلة الدقيقة في كتابه 
الأحكام في الأصول (ج ۲ ص )٩١ - ٩١‏ ومما قاله فيه: «إذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء 
انفرد بها أو شاركه فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه -: فالأخذ بتلك الزيادة فرض» ومن خالفنا فى ذلك 
فإنه يتناقض أقبح تناقض» فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن - الذي نقله أهل الدني 
كلهم - أو يخصه به» وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكماً لم يروه غيره» وفي 
هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع؟ ثم قال: «ولا فرق بين أن يروي الراويٰ العدل 
حدیثاً فلا یرویه أحد غیره» أو یرویه غیره مرسلاً أو يرويه ضعفاء» وبين أن يروي الراوي العدل لفظة 
زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث› وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب 
قبول خبر الواحد العدل الحافظ» وهذه الزيادة وهذا الإسناد هما خبر واحد عدل حافظ» ففرض تبولهماء 
ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه» ومن خالفنا فقد دحل في باب ترك قبول خبر الواحد» 
ولحق بمن أبى ذلك من المعتزلة» وتناقض في مذهبه. وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله» ولا 
فرق». 

ثم إن في المسألة أقوالا أخرى كثيرة أشار المؤلف إلى بعضها هناء وذكرها في التدريب تفصيلاء ولا 
نرى لشيء منها دليلاً يركن إليه. والحق ما قلناه. والحمد لله. نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة 
والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأً فيهاء فهذا له حكمه» وهو من النادر 
الذي لا تبنى عليه القواعد. ٠‏ 
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(المعل: اسم مفعول من «أعل؛ ويقع كثيراً في كلام المتقدمين بلفظ «المعلول» وزعم النووي أنه لحن» 
واعترض عليه بأنه حكاه جماعة من أهل اللغة» منهم قطرب والجوهري في الصحاح والمطرزي في 
المغرب» كما نقله العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح ( .)۹١‏ وانظر لسان العرب أيضاًء وأظنه من 
قولهم «عل يعل» أي مرض» فقياس اسم المفعول منه «معلول؟. 
وهذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصهاء بل هو رأس علومه وأشرفهاء ولا يتمكن مئه إلا أهل الحفظ 
والخبرة والفهم الثاقب» ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل» كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة 
وأبي حاتم وأبي زرعة والترمذي والدارقطني . وقد ألفت فيه كتب خاصةء فمنها «كتاب العلل“ في | 
سنن الترمذيء وهو مختصرء ومنها «كتاب العلل» لابن أبي حاتم» وقد طبع في مصر في مجلدين› 
وأكبرها وأنفعها كتاب الدارقطني» وقد فكرنا مراراً في طبعه» ولكنا لم نجد منه نسخة كاملةه فإن 
الموجود في دار الكتب المصرية غير تام. وقد حكى المصنف في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه 
كتاباً سماه «الزهر المطلول في الخبر المعلول؛ ولم أره» ولو وجد لكان في رأيي جديراً بالنشر. لأن 
الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع E‏ لن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة 
من الأحاديث المعلولة. وتجد الكلام على علل الأحاديث مفرقاً في كتب كثيرة» من أهمها «نصب الراية 
في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ الزيلعي و «التلخيص» و «فتح الباري» كلاهما للحافظ ابن حجرء 
و انیل الأوطار» للشوكانيء و «المحلى» للإمام الحجة أبي محمد بن حزم الظاهري» وكتاب «تهذيب 
سنن أبي داود» للعلامة المحقق ابن ة فيم الجوزية. 
وعلة الحديث: سبب غامض خفي قادح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والحديث المعلول: 
هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر سلامته منهاء ويتطرق ذلك إلى 
الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر . 
والطريق إلى معرفة العلل جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم . فيقع في = 
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= نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول»ء ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحتهء أو يتردد 
فيتوقف فيه. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه» قال عبد الرحمن بن مهدي : «معرفة علل 
الحديث إلهام» لو قلت للعالم بعلل الحديث: من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة» وكم من شخص لا 
يهتدي لذلك؛ وقيل له أيضاً: «إنك تقول للشيء: هذا صحيح» وهذا لم يثبتء فعمن تقول ذلك؟ فقال: 
أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك. فقال: هذا جيد» وهذا بهرج» أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له 
الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمرء قال: فهذا كذلك. لطول المجالسة والمناظرة والخبرة» وسئل أبو زرعة: 
«ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة» فأذكر علتهء ثم تقصد ابن 
دارة» فتسأله عنه» فیذکر علته ثم تقصد أبا حاتم» فيعللهء ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث» فإن 
وجدت بیننا خلافاً فاعلم آن کل متا تکلم على مراده» وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم . 


ففعل الرجل ذلك. فاتفقت كلمتهم» فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام؟. 


والعلة قد تكون بالارسال في الموصول أو الوقف في المرفوع أو بدخول حديث في حديث أو وهم واهم 
أو غير ذلك» مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتهاء ومن قرائن تنضم إلى ذلك. 
وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث» فتقدح في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف 
الحديث» وقد تقدح في الإسناد وحدهء إذا كان الحديث مروياً بإسناد آخر صحيح» مثل الحديث الذي 
رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي إلا 
قال: «البيعان بالخيار» الحديث» فهذا الإسناد متصل بنقل العدل عن العدلء» وهو معلول» وإسناده غير 
صحيح» والمتن صحیح على کل حال» لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله «عمرو بن دینار» 
وإنما صوابه «عبد الله بن دينار» هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان» كأبي نعيم الفضل بن دكين 
ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم» رووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر. 

وقد تقع العلة في متن ¿ الحديث. وذكر له المؤلف مثالا حديث «البسملة» ونسبه للمسنده وأراد به صحيح 
مسلم فيما أسنده إلى النبي َة وتعبيره عنه بالمسند تعبير غير جيده وإنما حكم عليه الوزن والقافية . 
وحديث البسملة هو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم: «حدثنا الأوزاعي 
عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك آنه حدثه قال: صليت خلف النبى َة وأبى بكر وعمر 
وعبات فكاترا يفون بالحمد ف رب العالمين لا يذكرؤة جس اف الرخمق رجیم في آول قرا ولا 
في آخرها» ثم رواه مسلم أيضاً من رواية الوليد عن الأوزاعي: أخبرني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة 
أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: (فعلل قوم رواية اللفظ کک 
يعني التصريح بنفي قراءة البسملة - لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه: «فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» من غير تعرض لذكر البسملة» وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح› 
ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له. ففهم من قوله: «كانوا يستفتحون 
بالحمد لث أنهم كانوا لا يبسملون» فرواه على ما فهم» وأخطأء لأن معناه أن السورة التي كانوا يفتتحون 
بها من السور هي الفاتحةء وليس فيه تعرض لذكر التسميةء وانضم إلى ذلك أمور: منها أنه ثبت عن 
أنس أنه سثل عن الافتتاح بالتسمية» فذكر أنه لا يحفظ فيه شيثاً عن رسول الله َة والله أعلم). وقد أطال = 
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=الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث (ص ۹۸ - )٠٠١١‏ وكذلك 
المؤلف في التدريب (ص ۸۹- .)4١‏ وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه 
على المنتقى لابن تيمية (ج ۱ ص ۳۷۲ .)۳۷١‏ 

ثم إن الحاكم في كتابه «علوم الحديث» قسم أجناس العلل إلى عشرة آشار إليها الناظم هناء ولم يذكرهل 
ولخصها في التدريب بأمثلتهاء ونظمها الشارح محمد محفوظ الترمسي في أبيات» رأينا إثباتها في هذا 
التعليق› E RNG SS‏ > ونتقل قبل ذلك الأجناس العشرة بأمثلتها من 
التدريب» وهي . 

(الأول: أن يكون السند ظاهره الصحةء وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. كحديث موسى بن 
عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «من جلس مجلسا فكثر لغطه 
فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك - غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك فروی أن مسلماً جاء إلى البخاري وساله عنه» فقال: هذا حديث مليح» إلا أنه معلولء 
حدئنا به موسی بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله. قلت: وهذا أولىء لأنه لا 
يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل). 

وهذه العلة نقلها أيضاً الحافظ العراقي عن الشياكم وزاد فيها أن البخاري قال (ص ٩۹۷‏ - ۹۸): 

أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث». ثم تعقب على الحاكم فقال: «هكذا أعل e‏ 
علومه هذا الحديث بهذه الحكاية» والغالب على الظن عدم صحتهاء وأنا أتهم بها أحمد بن درن 
القصار راويها عن مسلم» فقد تكلم فيه» وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاکم» ويبعد 
أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث» مع أنه قد ورد من حديث جماعة 
من الصحابة غير أبي هريرةء وهم: أبو برزة الأسلمي» ورافع بن خديج» وجبير بن مطعم» والزبير بن 
العوام» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمروء وأنس بن مالك والسائب بن يزيد وعائشةء وقد 
بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي». 

(الثاني : مما نقله في التدريب عن الحاكم: أن يكون الحديث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظء 
ويسند من وجه ظاهره الصحة. O O O‏ 
عن أنس مرفوعاً: «أرحم أمتي أ بو بكر» وأشدهم في دين الله عمر» الحديث. قال: فلو صح إسناده 
لأخرج في الصحيح»› إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا). 

(الثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ویروی عن غيره» لاختلاف بلاد رواته» كرواية المدنيين 

عن الكوفيين . كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعاً: «إني لأستغفر الله 

وأتوب إليه في اليوم مائة مرة» قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثيّ إلا ظن أنه من شرط الصحيحين › 
والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقواء وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة عن الأغر البزني: 

تنبیه : في نسخة التدريب «الأغر المدني» بالدال» وهو تصحيف. فإن الأغر المدني تابعي فول لأبي 
هريرة وأبي سعيدء وأما الصحابي فهو «الأغر المزني؛ بالزايء» وهو الذي يروي عنه أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري . 

(الرابع: أن يكون محفوظاً عن صحابي» ويروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته» بل = 
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را کرت وروت ا نه کحدیٹ زهیر بن محمد عن عثمان بن سلیمان عن أبيه: «أنه سمع رسول 
الله َي يقرأ فى المغرب بالطور» قال : أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان» وهو معلولء 
أبو عثمان لم يسمع من النبي بلا ولا رآه» وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه» وإنما 
هو عثمان بن أبي سلیمان) . 

(الخامس: أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة. كحديث يونس عن 
ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار: «أنهم كانوا مع رسول الله يي ذات ليلة فرمى 
بنجم فاستنار؛ الحديث. قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به» وإنما هو عن ابن عباس: «حدثني 
رجال» هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري). 

(السادس : أن يختلف على رجل بالإستاد وغيره» ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد. كحديث 
علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: «قلت: يا 
رسول اله مالك أفصحنا؟» الحديث. قال: وعلته ما أسند عن علي بن خشرم: حدثنا علي بن 
الحسين بن واقد: بلغني عن عمر» فذکره). 

(السابع : الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن 
حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: «المؤمن غر كريم» 
والفاجر خب لثيم» قال: وعلته ما أسند عن محمد بن کثير حدئثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن آبي 
سلمة» فذکره) . 

تنبيه : قول السيوطي في التدريب في هذه العلة السابعة «كحديث الزهري عن سفيان الثوري» خطا غريب 
من مثله» فان الزهري أقدم جداً من الئوري› ولم یذکر أحد أنه روی عنهء والصواب: «کحدیث أبي 
شهاب عن سفيان الثوري» وأبو شهاب هو الحناط - بالنون - واسمه «عبد ربه بن نافع الكناني؛ والحديث 
عنه في المستدرك للحاكم (ج ١‏ ص )٤"‏ فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب» فنقله بالمعنى 
وجعله «الزهري» وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبارء رحمهم الله ورضي عنهم . 

ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة» بل غير صحيحة» لأن أبا شهاب الحناط 
لم ينفرد عن الثوري بنسمية «يحيى بن أبي كثير؛ فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الضريس»› 
فروياه عن الثوري عن حجاج عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاًء وله أيضاً شاهد - وإن 
شئثت فسمه متابعة قاصرة - فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحبى بن أبي كثير بإسناده. فانتقض 
تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط . وانظر أسانيده في المستدرك. وبالله التوفيق . 

(الثامن: أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه» ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينةء فإذا رواها 
عنه بلا واسطة» فعلتها أنه لم يسمعها منه. كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس: أن النبي ڳو كان ذا 
أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون» الحديث. قال. فیحیی رآی آنساً» وظهر من غير وجه 
أنه لم يسمع منه هذا الحديث» ثم أسند عن يحيى قال. حدّثت عن أنس» فذكره). 

(التاسع : أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديئاً من غير تلك الطريق» فيقع من رواه من تلك 
الطريق بناء على الجادة في الوهم. كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر: «أن رسول الله ب كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم؛ إلحديث: 
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= قال: أخذ فيه المنذر طريتى الجادّةء وإنما هو من حديث عبد العزيز: حدثنا عبد الله د 
الأعرج عن عبيد الله بن آبي رافع عن علي). 
(العاشر: أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجه. كحديث 
أبيى عن أبيه عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مرفوعاً: «من ضحك فى صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد 
الوضوء٠.‏ قال: وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال: سئل جابر» فذكره). 

ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل» كما يوهم صنيع المؤلف. فانه نقل في 

التدريب عن الحاكم أنه قال م بعد ذكر هذه الأنواع -: ' «وبقيت أجناس لم نذكرهاء وإنما جعلنا هذه مثالا 
لأحاديث كثيرة . 


وبعد» فهذه الأبيات التي نظم الشارح الترمسي فيها أنواع العللء نذکرها ونستعین الله سبحانه : 


بن الفضل عن 


ابی فروة يزيد بن محمد حدتا 


وهَا: َاظاهز الإاولّة 
لم يرف الماع يمن فذ رى 
ا ر 
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إن کان هذاعن سواه E EE‏ 
وَراع: ما کسان مخفوشاعَن 
ا لمةمَغ ةل 
EE‏ حلاف تخو الد 


E 


ETE EE 
تالثها: زي صب قاخبُر‎ 
بخُلف بُلدان السرواة بُذكزر‎ 
اة وام من يقتي‎ 
کون عُزناجهة فيمَاانجّلا‎ 
راو بالائتشاح لذي ازا‎ 
لإرجلئقابل ذو الْعَد‎ 


ثم انخيبلئ تبجو عه ناكا تجيلة دنه 
تيه أذ تود من رى سَغ عن الذي ارك كن اسمن 
عن الأحاويست sd‏ فإف يلا وط فيلّة رقت 
زی ییا ن وى طرق دوي اني علس اطسق 


۱ 


عت 


() هذا البیت سبق شرحه» وکان الواجب أن يوضع آخر المتن بصحيفة )٠١(‏ عقب البيت (رقم ۷ 
ولکنه سقط سهواً. 

)من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث» وهو ما قلناه سابقاً من أن العلة قد تكون في الإسناد 
وحده» دون المتنء» لصححته بإسناد آخر صحیح ۰ کالحدیث الذي ذكرنا من رواية يعلى بن عبيد عن 


الثوري عن عمرو بن دينار» وقلنا: إنه وهم فيه بذکر عمرو بن دینار» E‏ من رواية الثوري 
عن عبد الله بن دينار. وعمرو وعبد الله قتان . 


۳۶ 


وَرّمَ 1 ت ااى يل ا سے 
اليتق راكب روع جَزح 
E E EE E‏ 
رَالتنشخ فذ أذرَجَة في اليكل 


٤ة‏ للل القَريّ 
ورتا فا ت E.‏ الققذح 
صح مَل وَهْوفِي السَّاذ 
الزيذي» وَحصة بالعمر“ 


المضطرب 


ا اختلقث وجُومُة خث ورذ 
رچخ -: مُوالمضطربُ 
لاإدّامااختلفُوافِي اشم أؤ أب 


ت 


ارش اقل رال ودعي 


من واجي أزقَوق: متا أو سذ 
رَو لِتضعيف الْحَديث مُوجبُ 
الاضطرَابٌ ِي الصحيح وَالْحَسَّن) 


()يطلق بعض علماء الحديث اسم «العلة» ذ في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث» من جرح 
الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ ا نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة» فيقولون: «هذا 
الحديث معلول بفلان» مثلاً ولا يريدون العلة المصطلح عليهاء لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي 
تظهر من سبر طرق الحديث كما تقدم. 
وقد أطلق أبو يعلى الخليلي - في كتاب الإرشاد ‏ العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف» نحو 
إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط» حتى قال: «من أقسام الصحيح ما هو صحيح 
معلول» كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ» ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح» ومثل له 
بحديث مالك في الموطأ أنه قال: «بلغنا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله يي للمملوك طعامه وكسوته» 
فرواه مالك معضلاً هكذا في الموطاء ورواه موصولاً خارج الموطاء فقد رواه إبراهيم بن طهمان 
والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن آبيه عن أبي هريرة. فقد صار الحديث بعد 
بیان إسناده صحيحاً. قال بعضهم : «وذلك عكس المعلول»ء فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص 
على قادح » وهذا كان ظاهره الإعلال بالاعضال» فلما فتش تبين وصله». 
ونقل ابن الصلاح - وتبعه النووي ثم المؤلف أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديثء ونقل 
المؤلف في التدريب عن العراقي أنه قال: «فإن أراد- يعني الترمذي - أنه علة في العمل بالحديث 
فصحيح» أو في صحته فلاء لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة» والذي أجزم به أن الترمذي إن كان 
سمى النسخ علة - فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعلي أجده فيه بعد - فإنما يريد به أنه علة في العمل 
بالحديث فقَط› ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته» لأنه قال في سننه (ج ۱ ص ۲۳ :)۲٤‏ «إنما كان 
الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك» فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح 
بذلك . 


وس م ةت عه ارجم بحل نر ةارم ردو 2 
لاي ا و او :ا ا اى اف 
رحد تظي ره ا 1 


جل إشت ار يث اجى 
حاار لكا رةك كز 


ذا جاء الحديث على أوجه مختلفةء فى المتن أو في السندء من راو واحد أو من أكثر -: فإن رجحت 
إحدى الروايتين أو الروايات بشيء من وجوه الترجيح - كحفظ راويها أو ضبطه أو كثرة صحبته لمن روى 
عنه - كانت الراجحة صحيحة والمرجوحة شاذة أو منكرة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان 
الحديث مضطرباً» واضطرابه موجب لضعفهء إلا في حالة واحدة» وهي: أن يقع الاختلاف في اسم راو 
أو اسم أبيه أو نسبته مثلاء ويكون الراوي ثقةء فإنه يحكم للحديث بالصحةء ولا يضر الاختلاف فيما 
ذكر» مع تسميته مضطرباً» وفي الصحيحين' أحاديث كثيرة بهذه المثابةء وكذا جزم الزركشي بذلك في 
مختصره» فقال: «وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن» نقل ذلك المؤلف 
في التدريب . 


الاضطراب قد يكون في المتن فقط» وقد يكون فى السند فقطء وقد يكون فيهما معاً. مثال الاضطراب 
في الإسناد على ما دك المولف في الدریب حديت آي بكرة انه قال با سرلا اك سیت 
قال: شيبتني هود وأخواتها» قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب» فإنه لم يرو إلا من طريق أي إسحق» 
وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه: فمنهم من رواه عنه مرسلاء ومنهم من رواه موصولاً 
ومنهم من جعله من مسند ابي بکر» ومنهم من جعله من مسند سعد٬‏ ومنهم من جعله من مسند عائشة» 
ورواته ثقات› لا یمکن ترجيح بعضهم على بعض»› والجمع متعذر. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن 
سفيان عن النبي بي في نضح الفرج بعد الوضوء. قد اختلف فيه على عشرة أقوال: فقيل: عن مجاهد 
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه» وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه» وقيل: عن مجاهد 
عن الحكم - غير منسوب - عن أبيه» وقيل: عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه» وقيل: عن مجاهد 
عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيانء وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان - بلا شك - وقيل : 
عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم» وقيل: عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي 
الحكم بن سفيان» وقيل: عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن آبي سفيان» وقيل: عن مجاهد عن 
رجل من ثقيف عن النبي بي . انتهى ما نقله في التدريب . 

ومثال الاضطراب في المتن على ما اختاره المؤلف فيه أيضاً حديث البسملة السابق فى «المعل» قال 
المؤلف: "فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب» كما تقدم» والمضطرب يجامع المعللء لآنه قد تكون 
علته ذلك». 

وأمثلة المضطرب كثيرةء وقد آلف الحافظ ابن حجر كتاباً فيه سماه «المقترب فى بيان المسطرب» قال 
المتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير: «أفاد وأجادء وقد التقطه من كتاب العلل للدارقطني». 
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( رو او E TA E E‏ اطا(“ 


(١)الحدىث‏ المقلوب: إما أن يكون القلب فيه في المتنء وإما أن يكون في الإسناد. 


فمثال المقلوب في المتن: ما رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث أنيسة 
مرفوعاً: «إدا أذن اين ام مکتوم فکلوا واشربوا» وإدا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا؟ والمشهور من 
حديث ابن عمر وعائشة: «إن بلالاً يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن أم مکتوم». وما رواه مسلم 
في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة: «ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله 
فهذا مما انقلب على أحد الرواةء وإنما هو كما في الصحيحين: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
وما رواه الطبراني من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا أمرتكم بشيء فائتوه» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه ما استطعتم» فإن المعروف ما في الصحيحين: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم» . 

وأما القلب في الإسناد فقد يكون خطأً من بعض الرواة ف في اسم راو أو نسبه» كأن يقول «اكعب بن مرة» 
بدل «مرة بن کعب٣‏ . وقد الف الخطيب في هذا الصف کتاباً سماه «رفع الارتياب في المقلوب من 
الأسماء والأنساب». 


وقد يكون الحديث مشهوراً براو من الرواة أو إسنادء فيأتي بعض الضعفاء أو الوضاعين ويبدل الراوي 
بغيره ليرغب فيه المحدثون. كأن يكون الحديث معروفاً عن سالم بن عبد الله» فيجعل عن نافع. أو يبدل 
الإسناد بإسناد آخر كذلك. مثل ما روى حماد بن عمرو النصيبي - الكذاب - عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام؛ الحديث» فإنه مقلوب» قلبه 
حمادء فجعله عن الأعمش. وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» هكذا 
أخرجه مسلم من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز الدراوردي» كلهم عن سهيل . 
وهذا الصنيع يطلق على فاعله أنه يسرق الحديث إذا قصد إليه. 

وقد يقع هذا غلطا من الراوي الثقة» لا قصدا كما يكون من الوضاعين» مثاله: ما روى إسحية بن عيسى 
الطباع قال: (حدثنا جریر بن حازم عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله كَل «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتی تروني» قال إسحق بن عیسی : فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث› فقال : وهم أبو 
النضر - يعني جرير بن حازم - إنما كنا جميعاً في مجلس ثابت» وحجاح بن أبي عثمان معناء فحدثنا 
حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله بو قال: «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس) فقد انقلب الإسناد 
على جرير» والحديث معروف مز رواية يحيى بن أبي كثير» رواه مسلم والنسائي من طريق حجاج بن أبي 
عثمان الصواف عن يحيى . 

وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصداً لامتحان بعض العلماء» لمعرفة درجة حفظهم» كما فعل 
علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» فيما رواه الخطيب» فإنهم اجتمعوا 
وعمدوا إلى مائة حديث» فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا لإسناد آخرء وإسناد هذا لمتن آخر» 
ودفعوها إلى عشرة أنفس»ء إلى كل رجل عشرة» وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على = 


¥ 


المدرج 


درج الإش اد (منتن رى 
e ET‏ و 
طزفوٍبإسشاوفيزوي الكل ية 
و 0 2 ٍ و 
أؤقالەجمَاعةمخلفا 
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اال( جا وو ن 
(يُفرَف بالتفصِيل في أخرَى» كذا 
E E E E‏ 
SC E E‏ 


o 


أؤبفْضصض من ِي سواه يَشتبهة 


ء البخاري» وأخذوا الوعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم من البغداديين. فلما اطمأن المجلس بأهله» انتدب إليه رجل من العشرة. فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث» فقال البخاري: لا أعرفه» فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفهء فما زال يلقي 
عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه» فكان الفهماء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل» ومن كان منهم غير ذلك يتضي على البخاري 
بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرةء فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبةء فقال البخاري: لا أعرفهء فلم يزل يلقي إليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرتهء والبخاري 
يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة» والبخاري لا يزيدهم على: لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
منهم» فقال: أما حديثك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابم» على الولاءء حتى 
أتى على تمام الحعشرة» فردٌ كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالاخرين مثل ذلك ورد 
متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء فأقر له الناس بالحفظ» وأذعنوا له بالفضل . 


انتهی . 


وهذا العمل محرم أن يقصده العالم بهء إلا إن كان يريد به الاختبار. وشرط الجواز - كما قال الحافظ 
ابن حجر -: «أن لا يستمر عليه» بل ينتهى بانتهاء الحاجة» . 

( الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ت منه. وهو إما مدرجح في المتن» وإما مدرج الإإسناد - هكذا 
قسمه المؤلف وغيره. والإدراج على الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي . 


ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى. أو بالنص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة 


المطلعين» أو باستحالة كونه َه يقول ذلك . 


ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله ية شيء من كلام بعض الرواة. وقد يكون في أول 
الحديث وفي وسطه وفي آخره - وهو الأكثر - فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. 
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=مثال المدرج في أول الحديث: ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد 
عن بی هريرة قال : قال رسول الله کیا : «أسبغوا الوضوء»› ويل للأعقاب من النار» فقوله «أسبغوا 
الوضوء؛ مدرج من قول أبي هريرة» كما بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبى هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم ييه قال: «ويل للأعقاب من النار» قال الخطيب: «وهم 
أبو قطن وشبابة في روايتهما له عن شعبة على ما سقناهء وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم». نقله 
التد 
ریب . 


ومثال ال ي ما رواه ال ارقي ي :ان ن رن ا ر 
عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله ية يقول : من مس ذکره أو أنشيه أو 
رفغیه فلیتوضاأ» قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام» ووهم في ذكر الأنثين والرفغين› 
وأدرجه كذلك في حديث بسرة» والمحفوظ أن ذلك قول عروة» وكذا رراه الثقات عن هشام» منهم 
أيوب وحماد بن زید وغیرهما. ثم رواه من طریق أيوب بلفظ : «من مس ذكره فليتوضاً) قال : وکان 
يقول : إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضاًء وکذا قال الخطيب . فعروة لما فهم من لفظ الخبر 
سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة ة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك فقال ذلك فظن e‏ 
من صلب الخبر فنقله مدرجاً فيه وفهم الاخرون حقيقة الحال ففصلوا. قاله في التدريب . 


وقد یکون الإدراج في الوسط على سبیل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب› مثل حدیٹ عائشة في 
بدء الوحي في البخاري وغیره: «کان النبي يي يتحنٹ في غار حراء - وهو التعبد الليالي ذوات العدد۔» 
الخ فهذا التفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. وكذلك حديث فضالة مرفوعاً عند النسائي : U»‏ 
زعیم - - والزعيم الحميل - - لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة» فقوله «والزعيم 
الحميل؛ مدرج من تفسیر ابن وهب . 


ومثال المدرج في آخر الحديث: ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحرَ عن 
القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن ابن مسعود: حديث التشهدء وفي اخره: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا 
فقد قضيت صلاتك» إن شئثت أن تقوم فقمء وإن شثت أن تقعد فاقعده فهذه الجملة وصلها زهير 
بالحديث المرفوع؛ وهي مدرجة من كلام ابن مسعود» كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب. ونقل 
النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة» ومن الدليل على إدراجها أن حسينا الجعفى وابن 
عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحرّ بدون ذكرهاء وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة 
أو غيره عن ابن مسعود» وأن شبابة بن سوار وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان - وهما ثقتان - رويا 
الحديث عن الحسن بن الحرَ ورويا فيه هذه الجملة وفصلاها منهء» وبينا أنها من کلام ابن مسعود. فهذا 
التفصيل والبيان» مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفرع -: يؤيدان أنها مدرجة وأن زهيرا وهم في 


روایته . 


مثال آخر: حديث ابن مسعود مرفوعاً: «من مات لا يشرك بالله شيتاً دحل الجنةء ومن مات يشرك بالل 
شيئاً دخل النار» فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود: «قال النبى ييو كلمة وقلت أنا أخرى» فذكرهما 
فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعودء ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن = 


۳۹ 


= مسعود هي الثانية» وأكد ذلك رواية رابعة اقتىہر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى النبي كل . 


مثال آخر: في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً: «للعبد المملوك أجران. والذي نفسي بيده للا الجهاد 
في سبيل الله والحج. وبر أمي لأحببت أن أموت ونا مملوك؟ فهذا مما يتبين فيه بداهة آن قوله «والذي 
نفسي بيده» الخ مدرج من قول آبي هريرةء لاستحالة أن يقوله النبي بيذ لأن أمه ماتت وهو صغير› 
ولأنه يمتنع منه ل أن يتمنى الرقء وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. 


هذا مدرج المتن. وأما مدرج الإسناد - ومرجعه في الحقيقة إلى المتن - فهو ثلائة أقسام : 


الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على بإسناد واحد 
من غير أن يبين الخلاف. 

مغاله: ما رواه الترمذي من طریق ابن مهدي عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور الأعمش عن آبي 
وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال : «قلت: يا رسول الله ؛ آي الذنب أعظم؟)› . الحديث» 
فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش› فان واصلا يرويه عن آبي وائل عن ابن 
مسعود مباشرة. لا یذکر فيه «(عمرو بن شرحبيل). ھکذا رواه شعبة وغيره عن واصل»› وقد رواه یحیی 
القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلاء وروايته أخرجها البخاري . 

الثاني : أن یکون الحديث عند راو بإسناد وعتده حدیث آخر بإسناد غیره» فياتي أحد الرواة ویروي عنه 
أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان : 


مثاله : حديث سعید بن آبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعاً: ۳ تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابروا ولا تنافسوا» ia‏ «ولا تنافسوا» أدرجه ابن أبي مريم» وليس من هذا الحديث» بل هو 
ا آخر لمالك عن أ ا عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. هکذا رواهما رواة الموطاًء 
مثال آخر: ما رواه آبو داود من رواية زائدة وشريك› والنسائي من رواية سفيان بن عيينة ٠‏ كلهم عن 
عاصم بن كليب عن آبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله ب وقال فيه : «ثم جثتهم بعد ذلك 
في زمان فيه برد شدید» فرآيت الناس عليهم جل الثياب» تحرك أيديهم تحت الثياب» فهذه الجملة 
مدرجة على بهذا الإسنادء لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن 
وائل› کما رواه مب مبینا زهیر بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليدء فميزا قصة ةر تحريك الأيدي وفصلاها من 
الحديث وذكرا إسنادها. 

وهذا المثال فصله بعضهم عن الذي قبله» وجعلهما قسمين» والصواب ما صنعاء لأنهما من نوع واحد. 


فيروي الحدیث کله عن شيخه ویحذف الواسطة. 


الثالث: أن يحدث الشيخ فيسوق الإسنادء ثم يعرض له عارض فيقول كلاماً من عندهء فيظن بعض من 
سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد» فيرويه عنه كذلك. 
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NES 2 ي ا و‎ e e 
وَمَابووعغدعظي م اؤوعيد على حَقير وصغيرة شيد‎ 


مثاله : حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار». قال 
الحاكم: «دخل ثابت على شريك وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال 
رسول الله با وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه 
بالنهار» وقصد بذلك ثابتاً لزهده وورعه» فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد» فان يحدث به» وقال ابن 
حبان: «إنما هو قول شريك» قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً: يعقد الشيطان 
على قافية رأس أحدكم . فأدرجه ثابت في الخبر»ء ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن 
شريك“. 


وهذا القسم ذكره ابن الج في نوع لري وجعله شبه وضع من غير تعمد» وتبعه على ذلك 
النووي والناظم فيما سيأتي؛ وذكره في المدرج أولى» وهو به أشبه» كما صنع الحافظ ابن حجر 

فصل: في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح» والأولى أن 
ينص الراوي على بيانه. 

وأما ما وقع من الراوي خطأً من غير عمدء فلا حرج على المخطىء» إلا إن كثر خطؤه فيكون جرحا في 
ضبطه وإتقانه. 

وأما ما كان من الراوي عن عمد فإنه حرام كله على اختلاف أنواعهء باتفاق أهل الحديث والفقه 
والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس» ومن عزو القول إلى غير قاثله. قال السمعاني: 
«من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالةء وممن يحرف الكلم عن مواضعهء وهو ملحق بالکذابین». 

() أي يخالف . 

)أي أهل الحديث . 

الخبر الموضوع : هو المختلتق المصنوع» وهو الذي نسبه الكذابون المفترون إلى رسول الله با 
وهو شر آنواع الرواية. ومن علم أن حدياً من الأحاديث موضوعاً فلا يحل له أن بز ويه شونا إلى رسشرل 
لله تثب إلا مقروناً بيان وضعه» وهذا الحظر عام في جميع المعاني» سواء الأحكام والقصص والترغيب 
والترهيب وغيرها لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله اة «من حدث عني = 


٤١ 


بحدیث یری أنه کذب فهو أحد الكاذبين؛ رواه مسلم في صحيحه» ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة»› 
وقوله «یری» فيه روایتان: بضم الياء وبفتحهاء أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم» وقوله «الكاذبين؛ 
فيه روايتان أيضاً: بكسر الباء وبفتحهاء أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى. والمعنى على الروايتين في 
اللفظين صحيح. فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب» بأآن كان من أهل العلم بهذه 
الصنأعة الشريفةء أم لم يعلمء إن كان من غير أهلهاء وأخبره العالم بها الثقة -: فإنه يحرم عليه أن 
یحدث بحدیث مفتری على رسول الله یژ وآما مع بیان حاله فلا بأس» لأن البيان يزيل من ذهن السامع 
أو القارىء ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة» يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم: منها: إقرار واضعه 
بذلك» كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال: آنا وضعت 
حطبة النبي ية . وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن» وأنه وضع 
في فضل على سبعين حديثاً. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم - الملقب بنوح الجامع - أنه وضع 
على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. 

ومنها: ما ينزل منزلة إقراره. كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده» ثم يسأل عن مولده فيذكر 
تاريخاً معيناًء ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد 
وفاة شيخهء أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الروايةء أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد 
الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشأم؟ قال: سنة خمسين 
ومائتين» فقال له: فإن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة ٥١٤۲ء‏ فقال: هذا هشام بن عمار آخر!! 


وقد يعرف الوضع أيضاً بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معاً. فمن أمثلة ذلك: ما أسنده الحاكم 
عن سيف بن عمر التميمي قال: «کنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي»› فقال: ما لك؟ 
قال: ضربني المعلم» قال: لأخزينهم اليوم» حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: معلموا صبيانكم 
شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين!!» وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: «لا 
يحل لأحد أن يروي عنه» وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث» وراوي القصة عنه - سيف بن عمر - قال 
فيه الحاكم: اتهم بالزندقة» وهو في الرواية سافط. 


وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: «ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟! فقال: حدثنا أحمد بن 
عد الله د كا في الان الميران: اج5 صن ۸¥ وقي اريت رطضن 0 الحمدين جد الب حدقا 
عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعاً: يكون فى أمتى رجل يقال له محمد بن إدريس» أضرَ على 
متي من ٳبليس» ويکون في آمتي رجل يقال له آبو حتبفةء هو سراح آمتي!!٤.‏ 

وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب قال الحاكم: «بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة. 
فقيل له: إن قوماً يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه؟ فقال: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول 
الله بية. من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فهذا مع كونه كذباً من أبخس الكذب فإن الرواية عن 
الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال» وهي في الموطاً وسائر = 


۲ 


کتب الحدیث» اه من لسان المیزان (ج ۰ ص ۲۸۸ - ۲۸۹) ونقل المؤلف هذه الحكاية في التدريب (ص 
٠١‏ ولكن جعل الإسناد «عن الزهري عن أنس مرفوعاً؛ وأظنه أخطأ في النقل. 


ومن القرائن في المرويّ أن يكون ركيكاً لا يعقل أن يصدر عن النبي ي فقد وضعت أحاديث طويلة 
يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. 

قال الحافظ ابن حجر: «المدار في الركة على ركة المعنى» فحيثما وجدت دلت على الوضع» وإن لم 
ينضم إليها ركة اللفظ. لأن هذا الدين كله محاسن» والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا 
تدلٌ على ذلك لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح» نعم» إن صرح بأنه من لفظ 
اللبي ي فکاذت؟. 

وقال الربيع بن خيثم : «إن للحديث ضرا وء النهار تعرفه» وظلمة كظلمة الليل تنكره . 

وقال ابن الجوزي: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم» وينفر منه قلبه في الغالب». قال 
البلقيني : «وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم إنساناً سنين» وعرف ما يحب وما يكره فادعى إنسان أنه كان 
يكره شيثاً يعلم ذلك آنه یحبه» فبمجرد سماعه یبادر إلى تكذيبه . 

وقال الحافظ ابن حجر: «ومما يدخل في قرينة حال المرويي ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن 
الطيب: أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفاً للعقل» بحيث لا يقبل التأويلء ويلتحق به ما يدفعه 
الحس والمشاهدة أو يكون منافياً لدلالة الكتاب القطعية» أو السنة المتواترةء أو الإجماع القطعيء أما 
المعارضة مع إمكان الجمع فلا. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جم المتواتر» أو يكون خبراً عن أمر 
جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع» ثم لا ينقله منهم إلا واحد. ومنها الإفراط بالوعيد 
الشديد على الأمر الصغيرء أو الوعد العظيم على الفعل الحقير» وهذا كثير في حديث القصاص» والأخير 
راجع إلى الركة». 

قال السيوطي : «ومن القرائن كون الراوي رافضياً والحديث في فضائل أهل البيت؛. 


ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده 
مرفوعاً: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلت عند المقام ركعتين! فهذا من سخافات عبد الرحمن بن 
زید بن أسلې وقد ثبت عنه من طريتق أخرى نقلها في التهذيب (ج ٠‏ ص )۱۷١۹‏ عن الساجي عن الربيع 
عن الشافعى قال: «قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله َي قال: إن سفينة 
نوح طافت بالبیت وصلت خلف المقام ركعتين!؟ قال: نعم!!؛ وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب 
حتى قال الشافعى فيما نقل في التهذيب -: «ذكر رجل لمالك حديثاً منقطعاً» فقال: اذهب إلى عبد 
الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!». 

وروى ابن الجوزي أيضاً من طريق محمد بن شجاع الثلجي _ بالثاء المثلثة والجيم - عن حبان - بفتح 
اللحاء | لمهملة وبالباء الموحدة - بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعا: إن 
له خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها!! قال المؤلف في التدريب: «هذا لا يضعه مسلم 
والمتهم به محمد بن شجاع» كان زائغاً في دينه» وفيه أبو المهزم» قال شعبة: رأيته» لو أعطي درهماً 
وضع خمسين حديثا' . 
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أن قولهم «أو ناقض الأصول» ليس المراد به ظاهره. ويوضح ذلك ما ذكره المصنف في شرح 
التقريب قال: «وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف 
المنقول أو يناقض الأصول -: فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن 

دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة؛. 

)معنى هذا البيت: أنه هل يثبت الوضع بالبينة؟ كأن يرى عدلان رجلا يصنف كلاما ثم ينسبه إلى 
النبي با قال الزركشي: «يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة؟ مع القطعم بأنه 
لا يعمل به» لأنه سقطت الثقة بالرواية في الحالين» سواء قلنا بأن شهادة الزور تثبت بالبينة أم قلنا بعدم 

ثبوتها. 
)هذه هي الرواية الصحيحة في البيت» المصححة على النسخة المقروءة على المؤلف. ورواه الشارح 
«حتى أبانها أولو همم هم» وجعل كلمة «هم» مبتدأ خبره «كالواضعين؛ في البيت الذي بعده» وشرح 

الكلام على ذلك . وهو تکلف ظاهر لا داعی له. 
)١(‏ الأسباب التي دعت الكذابين الوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة: 

فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم» لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام 
ا يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين› وهم المنافقون حقاً. 
قال حماد بن زيد: «وضعت الزنادقة على رسول الله َب أربعة عشر ألف حديث». 
كعبد الكريم بن أبي العوجاء: قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة ٠١١‏ 
في خلافة المهدي. ولما أخذ ليضرب عنقه قال: «لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث» أحرم فيها 
الحلال وأحلل الحرام». 
وکبيان بن سمعان النهدي من بني تميم: ظهر بالعراق بعد المائةء وادعى - لعنه الله - إلاهية علي - کرم 
الله وجهه - وزعم مزاعم فأاسدة. ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. 
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فى الزندقة» حدیثه حدیث موضوع؟ . 


وقال أحمد بن صالح المصري: ازنديق» ضربت عنقه» وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى» 
فاحذروها» وقال الحاكم أبو أحمد: «كان يضع الحديث» صلب على الزندقة) . 


وحکی عنه الحاكم أبو عبد الله : أنه روی عن حمید عن انس مرفوعاً: «آنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي . 
إلا أن يشاء اله» وقال: «وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي». 


ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة» وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم 
وارائهم ٠‏ كالخطابية والرافضة وغیرهم . 


قال عبد الله بن يزيد المقرىء: إن رجلا من أهل البدع رجع عن بدعته» فجعل يقول: انظروا هذا 
الحديث عمن تأخذونه! فإنا كنا إذا رينا رأياً جعلنا له حديعاً!» . 
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وقال حماد بن سلمة : «أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث». 

وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم: «استجاز بعض فقهاء أهل الرأي 
نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله ية نسبة قولية» فيقولون في ذلك: قال رسول 
الله َو كذا!! ولهذا تری كتبهم مشحونة بأحادیث تشهد متونها بأنها موضوعة» لأنها تشبه فتاوى الفقهاءء 
ولأنهم لا يقيمون لها سندأ. نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي (ص )١١١‏ والمتبولي في مقدمة 
ومنهم القصاص: يضعون الأحاديث في قصصهم قصداً للتكسب والارتزاقء وتقرباً للعامة بغرائب 
الروايات. ولهم في هذا غرائب وعجائب» وصفاقة وجه لا توصف. 

كما حكى أبو حاتم البستي : أنه دخل مسجداً فقام بعد الصلاة شاب فقال: «حدثنا أبو خليفة . حدثنا أبو 
الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس» وذكر حديثاء قال أبو حاتم: «فلما فرغ دعوته» قلت: رأيت أبا 
خليفة؟ قال: لاء قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟! فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة! أنا أحفظ 
هذا الإسناد» فكلما سمعت حديثاً ضممته إلى هذا الإسناد!!». 


وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قا : «صلى أحمد بن حنبل 

ويحيى بن معين في مسجد الرصافة» فام بين أيديهہ قأصّء فقال: حدنا أحمد بن حنبل ويحیى بن معين 

قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أن قال : قال رسول اله ية من قال لا إله إلا الله خلق 

الله من كل كلمة طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان!! وأخذ في قصة نخواً من عشرين ورقة» فجعل 

فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة» فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات» ثم قعد ينتظر بقيتهاء قال 

له یحی بن معین بیده: تعال» فجاء متوهماً لنوالء فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟! فقال» 
پحیی ہیں معیں ۔ ا SON‏ بهد 
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= حدیث رسول الله بة! فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق» ما تحققت هذا إلا الساعة! كأن 
معین؟! فوضع اجا كم على وجهه» وقال: دعه يقوم» فقام کالیتهریء بهما؛ . 
وأكثر هؤلاء القصاص جهال» تشبهوا بأهل العلم» واندسوا بينهم» فأفسدوا كثيراً من عقول العامة . 
ويشبههم بعض علماء السوء» الذين اشتروا الدنيا بالاخرة وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاءء 
بالفتاوى الكاذبةء والأقوال المخترعة التى نسبوها إلى الشريعة البريئةء واجترؤا على الكذب على رسول 
الله ب إرضاء للأهواء الشخصيةء ونصرا للأهواء السياسية» فاستحبوا العمى على الهدى. 
كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث - كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل : 
یحی بن معین -: 
فإنه دحل على أمير المؤمنين المهدي» وكان المهدي يحب الحمام ويلعب بهء فإذا قدامه حمام» فقيل 
له: حدث أمير المؤمنين» فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي بو قال : لا سبق إلا في نصل أو خف أو 
حافر أو جناح» فأمر له المهدي ببدرةء فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله َل : 
ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك ثم أمر بذبح الحمام» ورفض ما كان فيه . 
وفعل نحوا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثاً أن رسول الله َء كان يطير الحمام. فلما 
عرضه على الرشید قال : اخرج عني» فطرده عن بابه. 


حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال: «قال لي المهدي: ألا ترى إلى ما يقول لي هذا يعني مقاتلاً - 
قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس؟! قلت: لا حاجة لي فيها؟ . 


وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب» احتساباً للأجر عند اله ورغبة في حض الناس على عمل الخير 
واجتناب المعاصي› فيما زعمواء وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم کثیر من العامة 
وأشباههم» فصدقوهم ووثقوا بهم» لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح» وليسوا موضعاً للصدقء ولا أهلاً 
للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلاً بالسنةء لحسن ظنهم وسلامة صدرهم» فيحملون ما سمعوه 
على الصدق» ولا يهتدون لتمييز الخطأً من الصواب» وهؤلاء أخحف حالا وأقل إثماً من أولئك. 

ولكن الواضعون منهم أشد خطراًء لخفاء حالهم على كثير من الناس» ولولا رجال صدقوا في الإخلاص 
لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم» وتفرغوا للذبٌ عن سنة رسول الله ي وأفنوا أعمارهم في التمييز 
بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب» وهم أئمة السنة وأعلام الهدى _: 

لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماءء ولسقطت الثقة بالأحاديث . 

رسموا قواعد للنقده ووضعوا علم الجرح والتعديل› فکان من عملهم علم مصطلح الحديث» وهو أدق ‏ 
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رما خود يكره بوضيۈ إن يقي" 
رَقالثُ ر مگااخقا واضُِهة رَبغْضهُ م فَذ مقا 
كلم بض الگا نةا ۇفوغة ين برضي رت 
رفي كاب ولد الْجّوزي ما َس ين المزضرع كى وما 
(مِنَ السجيح) وَالصميف (وَالْحَسَنْ ‏ ضَمَمة ابي «لْقَول الْحَسَن» 
ا فيو يث ين صَجيح ملم "!) 


= الطرى التي ظهرت في العلم للتحقيتق التاريخي› ومعرفة النقل الصحيح من الباطل . فجزاهم الله عن الأمة 
والدين أحسن الجزاءء ورفع درجاتهم في الدنيا والاأخرة» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. 
وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة إنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر: .]٩‏ 


ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة: الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعاً في فضائل القرآن سورة 
سورة. وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم» كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي» وقد 
أخطؤا في ذلك خطأ شديداً. 

قال الحافظ العراقي: «لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين - يعني الثعلبي والواحدي - فهو أبسط لعذره 
إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده» وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرر سند 
وأورده بصيغة الجزم -: فخطؤه أفحش». 


(۱) و جوزت الكرّامية - بتشدید الراء- الوضع في الترغيب والترهيب› وهم قوم من المبتدعة» نسبوا إلى 
أحد المتكلمين» واسمه محمد بن كرام السجستاني. وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين» وعصيان 
صريح للحديث المتواتر عنه ل: «من كذب علي متعمداً فليبتوأ مقعده من النار». 

وقد جزم الشيخ آبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - بتکفیر من وضع حدیثاً على رسول اله کا 
قاصداً إلى ذلك عالماً بافترائه» وهر الحق. 

١‏ أكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه» وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو 
لبعض الأمثال العربية فركب لها إسناداً مكذوباً ونسبها إلى رسول الله بل أنها من قوله. 

وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له» وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج» كما 
حدث لثابت بن موسی الزاهد في حديث «من کثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقد سبق تفصیلا 
في باب المدرج . 
)لف الحافظ آبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتاباً كبيراً في مجلدين» جمع فيه كثيراً من الأحاديث 
الموضوعةء أخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجوزقاني» ولكن أخطأً فى بعض أحاديث انتقدها عليه = 
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الحفاظ . قال الحافظ ابن حجر: «غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع» والذي ينتقد عليه - بالنسبة 
إلى ما لا ينتقد -: قليل جداً. وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعاً» عكس الضرر بمستدرك 
الحاكمء فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحاً. ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين» فإن الكتابين في تساهلهما 
عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفنء لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل». 

وقد لخص الناظم - الحافظ السيوطي - كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث› 
خصوصاً كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص . 

وألف ابن حجر كتاب (القول المسدد فى الذب عن المسند) أي مسند الإمام أحمد. بن حنبل رحمه الله 
ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً من المسندء جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك» ورد 
عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي ذيلا عليه ذكر فيه أربعة عشر حديثاً أخحرى كتلك من 
المسندء ثم ألف ذيلا لهذين الكتابين سماه: (القول الحسن في الذب عن السنن) أورد فيه مائة وبضعة 
وعشرين حديثا - من السنن الأربعة - حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة ورد عليه حكمه. 

ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم» و 
حدیث آبي هريرة مرفوعاً: إن طالت بك مدة أوشك أن تری قوماً یغدون في سخط الله ویروحون في 
لعنته » في أيديهم مثل أذناب البقر» روأه أحمد في المسند (رقم ۹ ج ۲ ص ۸ ٭( وهو في صحيح 
مسلم (ج ۲ ص )٠١‏ قال ابن حجر في القول المسدد (ص :)۳١‏ «ولم أقف في كتاب الموضوعات 
لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديثء وإنها لغفلة 


شديدة منه!!). 

( آي الاعتقاديات . 

)من نقل حديثاً صحيحاً بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم فيقول مثلاً: «قال رسول الله بل . 
ویقبح جداً أن يذكره بصيغة التمريض التي ت 
حدیث غير صحیح . 

وأما إذا نقل حديثاً ضعيفاً أو حديثاً لا يعلم حاله إن كان صحيحاً أو ضعيفاً 
التمريض» كأن يقول: «روى عنه كذا» أو «بلغنا كذا» وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث 


تشعر بضعف الحديث»› للا يقع في نفس القارىء والسامع أنه 


ڪه فإنه يجب أن يذكره بصيغة 


۸ 


. 2 E ° د‎ IS °, jz 
رلا تضعف مطلقامَالمتجد تَضعِيفة مصرحاعَن منهذ‎ 


من تقبل روایته ومن ترد 
E +‏ ا ب ڪن د ت 
لتاقل الأخار زط انِهما: ‏ عذل» وَضَبَط: أن يون مَنَيمَا 
کا [٤‏ 1 < : فة ا وَل زم و‌ روءَة وَلا و ب 


= ضعیف» لثلا یغترّ به القاریء أو السامع» ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيخة الجزم» لأنه يوهم غيره أن 
الحديث صحيح» > حصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يق الناس بنقلهم» ويظنون أنهم لا 
ينسبون إلى رسول الله َيه شيئاً لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأً كثير من المؤلفين 
رحمهم الله وتجاوز عنهم . 

وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط : 

أولاً: أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك» مما لا يتعلق بصفات 
لله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه» ولا بتفسير القرآن» ولا بالأحكام كالحلال والحرام 


وغیرهما. 
ثانياً: أن يكون الضعف فيه غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش 
غلطهم في الرواية . 


رابعاً: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط . والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث 
الضعيف واجب في كل حال لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح» خصوصاً إذا كان 
الناقل له من علماء الحديث الذين یرجح إلى قولهم في ذلك»› وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل 
الأعمال ونحوها في غدم الأخحذ بالرواية الضعيفةء بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله اة من 
وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: «إذا روينا في الحلال والحرام 
شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلناء فإنما یریدون به - فيما أرجْح والله أعلم أن التساهل 
إنما هو في الأخحذ بالحديث الحسن الذي 8 ت ٤‏ درجة ا فإن e‏ في بین 
اة أ بالضعف فقط . 

من وجد حديثاً بإسناد ضعيف فالا حوط أن يقول: «إنه ضعيف بهذا الإسناد» و و ارت 
مطلقاً من غير تقبيد - بمجرد ضعف ذلك الإسناد» فقد يكون الحديث وارداً سناد آخر صحیح › إلا أن 
يجد الحكم بضعف المتن منقولاً عن إمام من الحفاظ ظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث للبحث 
عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة» E‏ 
فإنی لا أرى بأساً بأن يحكم بضعف الحديث مطلقاً. وإنما ذهب المصنف هنا إلى المنع تقليداً لهم في 
منع الاجتهادء كما قلنا نحو هذا في الكلام على الصحيح فيما مضى في (ص )١۳‏ من هذا الشرح . 


4 آلفية السيوطي في علم الحديث / م٤‏ 


٠ : 2 ٠ 2 E 

يخفظ إن يمل ك ابايثبط إن يّزرومنهة عالامَايشقط 
ا ا ا e.‏ ا ا ۰ 
إن يزو بالمَعنى»› رَضبطة عرف إن غالاواقق من ب4 ۇصف ° 
e: a N r.‏ ™ ا 2E‏ 
راثنانِإن ركا ذل وَالأصّخ: إأعَدل الوَاجذ يكي أ جَرَخ 


2 


ت 


هح 2 ت Eh‏ ا ٠‏ . 

أو كان مشهورا وراد و و يأذكل مزن يلم بُنرَف 
E‏ چ fr (ON ILA hr e 0 (Me Al‏ 
عذل إلى ظهور جَزح» واوا والجزح ورالتفديل مطلققا زاوا 


()أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روایته - ذکراً کان أو أنثى» حراً أو عبداً- فيكون موضعاً للثقة 
به في دینه» بان کون عدلاً» وفي روایته بان يكون ضابطاً. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم 
من آسباب الفسق وخوارم المروءة» على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه» إلا أن الرواية 
تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. وقد كتب العلامة القرافي في (الفروق) فصلا 
بديعاً للفرق بين الشهادة والرواية (ج ١‏ ص )۲١ ٠٩‏ طبعة تونس. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه 
الراوي» بأن يكون متيقظاً لما يروي - غير مخفل - حافظاً لروایته إن روی من حفظه» ضابطاً لکتابه إن 
روی من الكتاب» عالماً بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى» حتى يثق المطلع 
على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئاً. وهنا مناط التفاضل بين 
الرواة الثقات . 
فإذا كان الراوي عدلاً صابطاً - بالمعنى الذي شرحنا - سمي اثقة٠»‏ ويعرف ضبطه بموافقة القات المتقنين 
الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم» ولا تضر مخالفته النادرة لهم» فإن کثرت مخالفته لهم وندرت 
الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه. ٠‏ 

)هو الإمام الجليل أبو عمر بن عبد البر القرطبي . 

تثبت عدالة الراوي بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين بالبحث في أحوال الرواة. هذا هو 
الراجح» وذهب ابن الصلاح إلى اشتراط تزكية اثنين من العلماء. 

وهذا في غير من استفاضت عدالتهم» واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم» وشاع الثناء 
عليهم ۰ مثل: مالك والشافعي» وشعبة» والثوري» وابن عيينةء وابن المبارك. والأوزاعي» وأحمد بن 
حتبل» ويحيى بن معين» وابن المديني» ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر» فلا يسال 
عن عدالة هؤلاء» إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سثل أحمد بن حنبل عن. إسحق بن راهويه؟ 
فقال: فل إمحق يسال غه؟ ٠!‏ ويال اين معي عن ابي عبيد؟ فقال: «مثلي يسأل عن آي عبيد؟! أبو 
عبيد يسأل عن الناس»“ وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: «الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم 
يكونا مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلاً ملتبساً ومجوزاً فيهما العدالة وغيرها. والدليل على 
ذلك آن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد وائنين يجوز عليهما 
الكذب والمحاباة . 

وتوسع الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي في هذا فقال: «كل حامل علم 
معروف بالعناية به فهو عدل محمول أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه» قال ابن الصلاح: «وفيما قاله 
اتساع غير مرضي . 

()خ: مبهماً. 


رلَةينعالمعلى لقح تَالَيُرلق مني إختال جرخ 
وَيْمبَل التفديل E E E‏ رفي الأشى خِلاف e‏ 
ّ و 2 َّ و إَ 5 ي الاو وی“ (قإن فَصّلة 


فقال:منة تتاب أو فاه بوجهه E‏ 


(٠)احتلفوا‏ في الجرح والتعديل : هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟: فشرط بعضهم لقبولهما ذكر 
السبب في كل منهماء > وشرط ر بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح؛ وقبل بعضهم التعديل من غير 
ذكر أسبابه. وشرط في الجرح بيان السبب مفصلاًء وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهماء 
وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم . واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل» فإنها - في 
الأغلب - لا يذكر فيها سبب الجرح فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح» وأجاب عن ذلك بأن فائدتها 
التوقف فيمن جرحوه» فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقَة به قبلنا حديثه. 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجح أو التعديل» إذا كان الجاج أو المعدل عالماً 
باسباب الجرح والتعديل e‏ بصيراً مرضياً في اعتقاده وأفعاله . قال المؤلف في التدريب 
(ص :)١١١‏ «وهو اختيار القاضي آبي بكر» ونقله عن الجمهور» واختاره إمام الحرمين والغزالي 
والرازي والخطيب» وصححه الحافظ أ بو الفضل العراقي والبلقيني في محسن الاصطلاح. واختار شيخ 
الإسلام - يعني ابن حجر - تفصيلاً حسناً: فان کان من جرح مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم 
يقبل الجرح فيه من أحد» كاثئناً من كانء إلا مفسراًء لأنه قد ثبتت له رتبة الثقةء فلا يزحزح عنها إلا بأمر 
جلي ٠‏ فإن أثمة هذا الشأن لا يوثقون E E a‏ ونقدوه كما ينغي 
أيقظ الناس» فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح» وإن خلا عن التعديل قبل قبل الجرح فيه غير مفسر 

إذا صدر من عارف» لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز ال لمجهو. وإعمال قول ر 
وقال الذهبي» وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط 
على توثيق ضعيف ولا على تضعيف لقة. انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل 
حتی یجمعوا على ترکه؟. 

والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمثن اليه لباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار 
علوم الحديث وتدوينها. وقد اختاره المؤلف هذا. 

٥)يقبل‏ التعديل من العبد والمرأة العارفين بهذه الصناعةء لأن هذا إخبار ورواية» وروايتهما مقبولة. 
وبعضهم خالف في قبوله من النسأءء الخطيب للقبول بسؤال النبي با بريرة عن عائشة في قصة 
الإفك. وأما اي ر ي ي ب أنه لا يقبل تعديله إجماعاً. 

١)إذا‏ اجتمع في الراوي جرح مبين ا وتعديل -: فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلينء لأن مع 
الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدلء ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حالهء إلا أنه 
یبر غن آ باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره 
الجارح» ولكنه تاب وحسنت حاله» أو إذا ذكر الجارح سبباً معيناً للجرح» فنفاه المعدل بما يدل يقيناً 
على بطلان السبب . قاله في التدريب . 
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)١(‏ وجد بهامش الأصل هنا بخط المصنف ما نصه: الحمد لله. . ثم بلغ سماعاً على . کتبه مؤلفه ختم الله 
له بخیر آمین . 

7 رواية الثقة عن شخص لم يعرف حاله لا يكون توثيقاً له ولو كان الراوي معروفاً بأنه لا يروي إلا عن 
ثقة» كمالك وشعبة ويحيى القطان. وإذا روى الثقة عن مبهم لم يذكر اسمه. بل قال «حدثني الثقَة ر 
«حدثني من لا آتهم» فإنه أولى بعدم القبولء إذ لا حجة في المجهولء وكذلك ما إذا قال الثقة «كل شيخ 
أروي عنه فهو ثقة٤‏ ثم روى عن مبهم لم يذكر اسمه. ا کے ان درل کی ی د 
الشيخ› > کأتباع مالك إذا روی عن شخص مبهم وسمه بأنه ثقةء وکأتباع الشافعي كذلك . 


والصحيح أن الرواية عن المبهم غير مقبولة مطلقاً > كما هو واضح. وأما المقلد فإنه لا يدخل معنا في 
هذا البحث» ا دليلهة» فلو نظر في الدليل وأخحذ بالحجة لم 
يكن مقلداً» بل صار متبعاً للدليل الراجح 

)٣(‏ أي إن العمل بالحديث لا يدل على صححته ولا على ثقة راويهء كما أن ثرك العمل به لا يدل على 
ضعفه والقدح فيه. وكذلك إذا اققضت بعض الدواعي بطلان حدیث فلا کون هذا طعناً في راوه . 
وكذلك إذا وافق الحديث الإجماع فلا يكون هذا دلیلاً على توثیق رواته» إذ قد يستند الإجماع إلى دليل 
آخر غیره. 

9)وإذا اختلف العلماء في معنى حديث فاحتج به بعضهم وتأوله آخرون فإن هذا لا يعتبر توثيقاً لرواته إذا 
كانت أحوالهم غير معروفة. 

(ه)من أول شروط العدالة أن يكون الراوي عاقلا فالمجنون المطبق لا تقبل روايته» لفقد ركن من أركان 
العدالة . فإذا كان الجنون متقطعاً قبلت روايته حال الإفاقةء لأنه إذ ذاك لا يكون مجنوناً. 

)أي هذا رأي الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في النخبة 
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هه .و الى ال ا: لا تق a‏ 


ماش إن كذبا د ا 


رَمَن دَعَارَمَن سواهُم رضي 


وغه د منة (الرافضي) 
E‏ (لا إن ررزاوققاققا لرأيه” 


ف E‏ اشاق 


(١)اختلفوا‏ في مجهول العين : : هل تقبل روایته؟ وهو الذي لم یرو عنه لا شخص واحد» ا 
الجهالة رواية انين مشهورين عن الراوي. فقال بعضهم : تقبل مطلقاًء وقال آخرون: لا تقبل مطلقا 

وقول ثالٹ: تقبل إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن َة والرابع : قبل إذا زكاه أحد من أئمة الجرح 
رالتعديل مع رواية واحد عنه» واختاره أبو الحسن القطان وصححه الحافظ ابن حجر» والخامس: تقبل 
إذا اشتهر غي غير العلم والرواية» كاشتهار عمرو بن معد يكرب بالنجدة وكاشتهار مالك بن دينار بالزهد. 


واختلموا أيضاً في رواية مجهول العدالة ظاهراً وباطناً مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه: فقبلها 
بعضهم مطلقاًء وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة. والصحيح عدم قبولهاء وهو قول 
الجمهور. 

وأما المستور» وهو العدل في ظاهر حاله» ولكنه مجهول العدالة باطناً 
الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي قال ابن الصلاح: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير 
من كتب الحديث المشهورة» في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم› وتعذرت الخبرة الباطنة 
بهم» وهذا القول صححه النووي أيضاً. 

ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه أو نسبه - : احتج به» وفي الصحيحين من ذلك كثيرء »> كقولهم : ابن 
فلان» أو ولد فلان. وقد جزم بذلك الخطيب في الكفايةء ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلانيء وعلله 
بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. قاله في التدريب. 

إذا قال الراوي: أخبرني فلان أو فلان» على الشك - وسماهما- وكانا عدلين كان الخبر مقبولاًء لأنه 
انتقال من ثقة إلى ثقة› وقد سمعه من أحدهماء وإنما شك في تعیینه بخصوصه» فهذا شك غير مؤثر في 
صحة e‏ وأما إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة أو مجهول العدالة فإن الخبر لا يقبلء لاحتمال 
آن یکون لم يسمعه من الثقة وسمعه من الآخر والآخر ليس بحجة. وكذلك إذا قال: فلان أو غيره- 
فسمى أحدهما وأبهم الآخر - لا يحتج به» لاحتمال أن يكون سمعه من المبهم المجهول. 

)آهل البدع والأهواء إذا کانت بدعتھم مما یحکم بکفر القاثل بها لا تقبل روایتهم بالاتقاق فما حکاه = 


ت فالأصح قبول روایته» لأن 


or 


E E E E E E E 
ة١‎ 5 ١ 2 . 1 rel . orl 
رَالصَيْرفِئ وَالحْمَبدِي -: ابوا وا اوو دل کے ارا‎ 


التووي؛ ورد عليه المؤلف في شرحه على التقريب دعوى الاتفاق» ونقل قولاً آخر بأنها تفبل روایتهم 
فطاقا وقول إخر انها ق إن اعتقد حرمة الكذب» ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: «التحقيق ا 
لا یرد کل مکفر ببدعته» لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعةء وقد تبالغ فتكفر› > فلو أخذ ذلك على 
الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواتراً من الشرع 
معلوماً من الدين بالضرورةء أو اعتقد عكسهء وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه 
مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله». وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق a‏ بالاعتبار» ويؤيده النظر 
الصحيح . 
وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقاً» وهو غلو من غير دليل» 
وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه» وروي هذا القول عن الشافعي› 
فإنه قال: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابيةء لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم». وقال أيضاً: 
«ما رأيت في أهل الأهواء قوماً أشهد بالزور من الرافضة؛ وهذا القيد - أعني عدم استحلال الكذب - لا 
ری داعياً له لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوء فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب 
مرة واحدة» فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور. 
وقال بعضهم: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعتهء ولا تقبل إن كان داعية» ورجح النووي 
هذا القول وقال: «هو الأظهر الأعدل» وقول الكثير أو الأكثر؛. وقيد الحافظ أبو إسحق الجوزجاني - 
شيخ آبي داود والنسائي - هذا القول بقبول روايته إذا لم يرو ما يقوي بدعته. 


وهذه الأقوال كلها نظرية» والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه» والمتيي لأحوال 
الرواة يرى كثيراً من أهل البدع موضعاً للثقة والاطمئنان» وإن رووا ما یوافق رآیهم» ویری کثیرا منهم لا 
يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان (ج ١‏ ص )٤‏ في ترجمة أبان بن تغلب 
الكوفي : «شيعي جلد» لکنه صدوق» فلنا صدقه» وعليه بدعته» ونقل توثيقه عن أحمد وغیره» ثم قال : 
«فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع» وحد الثقة العدالة والإتقانء فکیف یکون عدلاً من هو صاحب 
بدعة؟! وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع» أو التشيّع بلا غلوّ ولا تحرقء فهذا 
كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدقء فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الاثار النبويةء 
وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلوّ فيه والحط على أبي بکر وعمر رضي الله 
عنهماء والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتح بهم ولا كرامة. وأيضاً فما أستحضر الآن في هذا الضرب 
رجلا صادقاً ولا مأموناًء بل الكذب شعارهم» والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! 
حاشا وکلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم : : هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية 
وطائفة ممن حارب علياً رضي الله عنهم وتعرض لسبهم؛ والغالي في زماننا وعرفنا: هو الذي يکفر هؤلاء 
السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاًء فهذا ضال مفتر». 

والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى -: هو التحقيق الدقيق المنطبق على أصول 
الرواية . والله أعلم. 
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ارا ارد ا و ی کے و 
ا ا ا 8 ت 
رَمَنْ تفى مَاعَنة يَُرْوَى (فالاصّح) إشقاطه لكنبفزع مافقدخ 


O 6‏ ا N ٤‏ ج وو 4 o‏ 
أزقال: لاأذكزرة وتخوؤوذا كأن تبي -: فصوا أن يوخا“ 


(۱)الراوي المجروح بالفسق› إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة -: تقبل روایته بعدها» وهذا 
على إطلاقه فى كل المعاصى ما عدا الكذب فى رواية الحديث فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي 
وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا نقبل رواية من كذب في أحاديث رسول اله ية وإن تاب عن الكذب بعد 
ذلك . ٠‏ 

قال الصيرفي: «كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهرا وقال 
أبو المظفر السمعاني: «من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه» . 

ورد النووي هذا فقال فی شرح مسلم: «المختار القطع بصحة توبته وقبول روایته کشهادته › کالکافر إذا 
أسلم. 

والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه» تغليظاً وزجراً بليغاً عن الكذب على رسول اله بء لعظم 
مفسدته» فإنه يصير شرعاً مستمراً إلى يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فإن مفسدتهما 
قاصرة ليست عامة. فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرهاء ولا على آنواع 
المعاصى الأخرى. 

باب اللعان: أن الزانى إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصناً ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثامة 
عرضه» فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبداً. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد 
القاذف لم يحد» لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحداً من أول مرةء فالظاهر تقدم زناه قبل 
ذلك فلم یحد له القاذف . وكذلك نقول فيمن تبين كذبه -: الظاهر تکرر ذلك منه حتی ظهر لناء ولم 
يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه» فوجب إسقاط الكل. وهذا واضح بلا شك ولم أر أحداً تنبه لما 
حررته. ولله الحمدا. 

«)إذا روى ثقة عن ثقة آخحر حدياً فنفاه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث» بأن قال «ما 
رویته) أو «كذب علي» أو نحو ذلك : وجب رده في الأصح الذي رجحه الناظم› ولکن ل يقدح ذلك 
في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال الناظم في التدريب (ص ۱۲۳): «لأنه أيضا مكذب 
لشيخه فى نفيه لذلك» وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الاخر» فتساقطا. فإن عاد الأصل 
وغيرهما) . 


وهذا الذي رجحه المؤلف لا أراه راجحاًء بل الراجح قبول الحديث مطلقاًء إذ أن الراوي عن الشيخ ثقة ‏ 


o0 


ق ك ا ا 
او و وا ل شل ٠‏ ا کے ا ر هاون 
ن شال الاه وًالاَدَا“ ا e.‏ أضلٍ هه آَرددا 
رتال الان وى کف E CE EFE‏ 
کا ت ری ت او 


کک 


ضابط لروايته فهو مثبت» والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية» والمثبت مقدم على النافي» وکل 
إنسان عرضة للنسيان والسهوء وقد يق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشي جازماً بذلك. أو إلى 
أنه لم يفعله مؤكداً لجزمه -: وهو في الحالين ساه ناس . 

وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماءء واختاره السمعاني» وعزاه الشاشي للشافعي» وحكى الهندي 
الإجماع عليه. كما نقل ذلك المؤلف في التدريب» ثم قال: «ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن 
سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول 
الله م بالتكبير. قال عمرو بن دینار: ا لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك» قال عمرو: قد 
حدثتنيه! قال الشافعي : كآنه نسيه بعد ما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة». 


وأما إذا لم ينف الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به» بل نسيه فقط» بأن قال: «لا أعرفه» أو «لا 
أذكره» أو نحو ذلك : فإنه أولى بالقبول» ولا يرد بذلك» وجاز العمل به على الصحيح» وهو قول 
الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام» خلافاً لبعض الحنفية . 

ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن آٻي 
صالح عن أبيه عن بي هريرة «أن النبي ما قضی بالیمین مع الشاهد» زاد آبو داود في رواية: أن عبد 
العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: حدثنى ربيعة - وهو عندي ثقة - ألّى حدثته إياه ولا 
أ ال کد ا و کن هل امات ع اف می علد زی هن دا ان ی 
بعد يحدڻه عن ربيعة عنه عن أبيه. وروا آبو داود أيضاً من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة» قال 
سليمان: فلقيت سهيلاً فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرفهء فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك» 
قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب. 1 

فال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص :)٠١‏ «وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا 
بها عمن سمعها منهم» فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذاء وجمع الحافظ 
الخطيب ذلك في كتاب: أخبار من حدث ونسي؟ . 

()اختلفوا في أخذ الأجرة على التحديث: فمنعها الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وأبو حاتم ولم يقبلوا 
رواية من أخذها. وأباح ذلك آبو نعیم الفضل بن دکین وعلي بن عبد العزيز البغوي وغیرهماً. وأفتی 
الشيخ أبو إسحق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب اشتغاله بالتحديث والرواية؛ 
وهذا القول رجحه المؤلف. 

«)خ: في سماع أوأدا. 
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فليْعَّ نز تكليفۉه والسشتر وما روی أت نت زر 
ر ر 0 1 E‏ ر 


(١)العبرة‏ فى قبول الرواية بالاطمثنان إلى أن الراوي أدى ما سمع كما سمع› فإذا كان في الراوي ما يرفع 
هذه الثقة به لم تقبل روايته» كما إذا عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعهء بأن ينام حين السماع أو 
يبحدث من نسخة غير مصححة على أصله أو أصل شيخه أو نحو ذلك وكما إذا قبل التلقين: بأن يروي 
الحديث فيلقنه أحد الحاضرين في الإسناد أو فى المتن فيقبل ذلك من غير رجوع إلى كتابه للتوئق منه» 
وكما إذا كثر السهو أو الغلط أو الشذوذ في رواياته إذا حدث من حفظه. وغير ذلك من الحالات التي 
يعلم منها أن الراوي لم يضبط روايته ولم يؤدها على وجهها. ونحو ذلك من غلط في حديث فبين له 
غلطه فأصر على روایته ولم يرجع عن غلطهء فإن أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك ذهبا إلى إسقاط 
رواياته كلهاء قال ابن الصلاح: «وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عناداً أو نحوه» قال العراقي : «وقيد ذلك 
بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالماً عند المبين له وإلا فلا حرج إذن» وهذا القيد صحيح» لأن 
الراوي لا يلزم بالرجوع عن خطئه إن لم يث بان من زعم أنه أخطأً أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه 
فيها. 

(۲)الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة فى المتقدمين. وأما المتأحرون - بعد سنة ثلاثمائة 
تقريباً - فيكفي أن يكون الراوي مسلماً بالغاً عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته وأن يكون 
سماعه ثابتاً بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق لأصل شيخه. لأن المقصود بقاء سلسلة 
الإإسنادء وإلا فإن الروايات استقرت شش الكتب المعروفة› وصارت الرواية فی الحقَيمَة رواية للکتب 
فقط . 


قال الحافظ البيهقي: «توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم› 
ولا يحسنون قراءته من کتبهم› ولا يعرفون ما يقرأ عليهم› بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل 
سماعهم» وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا 
يوجد عند جميعهم لا يقبل منه» ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته» والحجة 
قائمة بحديثه برواية غيره» والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بحدثنا وأخبرنا 
وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفاً لنبينا بي . وقال الذهبي في الميزان: «ليس العمدة 
فاا عل الرواة بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء 
السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره“. 


فالعبرة في رواية المتأاخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيهاء» بل تواتر 
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مراتب التعديل والتجریع 


وقح الألقَاظ ِي الفنييل 
ك «أزتق آلاس» رمَا أَشْبَهَهَا 
e‏ اذى ا E‏ 
يليه «تت ثنلت» «منقر َو «ثقة» 
ت «صدوق) َو E E‏ ر لا 
اة ألصّذىق» «رَرَرا عله «وَسّط» 
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َو «حافظ) ر «ضابط» E‏ 
ا به» كا «ياز)» وتلل 
«شْخ» مُكَرَرَين از ردا قق ب“ 
«حّة) صالخ «مُقَّا رب 
إلى «صدوق» وء حف ظ َو وَهُم» 
لا ا به «صوبلح» («المَقَبُول عَنّ») 
«بكذٍب» 4 «الوضع» كيف صَْرْنَا 
و«سّاقط» الك ولآ عت 
وال ا تة شيك 
اذم بف واه بم رها «ردا» 
ك «منکر الخنديت) 1 «مُضطربة» 
OEE‏ و EET‏ «مَقّال فيه4» 


كرا سی ٤‏ جف ظ» «لّن» 


«بعمدة» اباك ر ال 2( 


U 5 ٤‏ ص ا 
(أؤ فشققه) ثم وی إِذ كملا 


(۱) هذه آلفاظ تدور بین علماء الحديث في تعدیل الرواة أو جرحهم وقد رتب المؤلف درجاتھا کہا تری» 


ولا تحتاج إلى شرح . 
)آي وصف الشيخ بأنه «وسط) أو بأنه 2 


شيخ» أو وصفه بهما معاً. 


(۳)بفتح الراء آي یقاربه حدیث غیره» وحکي فيه الكسر» آي یقارب حدیثه حدیث غیره. وفرق بعضهم 
بينهما: فجعلها بالكسر من ألفاظ التعديل» وبالفتح من ألفاظ الجرح. 


يبةه الجنه ور" والمشتهزر 
تَيب ان ف آل ًا 
وَمَارَرَؤاعَن أَحْمَد بن حل 
رايا يَحْصُل إن مَس عبر 


ل 1 ل E.‏ المع و 
O‏ َر آل راا 
وَل ارون" على ذا (َرّل) 
الخ وات ا 


3 
۰ 


ک1 وا > ٤ ê E ET‏ : 
و 6 4 و 4 حبٹث اشتع ل (وإن يقم تنلهة الفققه سّ۳ 


(١)من‏ شرط الراوي أن يكون مسلماً بالغاً. إنما هذا يشترط حين الأداء» أو حين يروي الحديث لينقله عنه 
غيره» أما حين سماعه للحديث وتحمله إياه فلا يشترط ذلك. فإذا سمع شخص كافر حدیثاً من شيخ ثم 
أسلم وحسن إسلامه وصار عدلاً ونقله إلينا -: قبلنا روايته. وكذلك الصغير إذا كان يفهم ما يسمعه أو 
يراه ویمیزه ثم رواه بعد بلوغه -: قبلنا روايته أيضاً. ومثل ذلك الفاسق حين التحمل إذا صار عدلا حين 
الأداء. 


. أي موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ‎ )٥( 


(١)اختلفوا‏ في السنّ التي يصلح فيها الصبي للرواية : فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا آول 
زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين» قال ابن الصلاح: «وعلى هذا استقر العمل بين أهل 
الحديث» واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: «عقلت من النبي ب مجة مجها في 
وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين». قال النووي وابن الصلاح: «والصواب اعتبار التمييزء فإن فهم 
الخطاب ورد الجواب كان مميزاً صحيح السماع» وإن لم يبلغ خمساء وإلا فلا». وهذا ظاهر. ولا حجة 
فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع» لأن الناس تختلف في قوة الذاكرة» ولعل غير محمود بن 
الربیع لا یذکر ما حصل له وهو ابن عشر سنين» وايضاً فإن ذكره مجة وهو ابن حمس لا يدل على آنه 
یذکر کل ما رأی أو سمع . والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه» وأن يفهم الخطاب 
ويرد الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال» فإنه سثل: «متى يسمع الصبي 
الحديث؟» فقال: ١إذا‏ فرق بين البقرة والحمار». وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبلء فإنه سثل عن 
ذلك؟ فقال: «إذا عقل وضبط» فذکر له عن رجل أنه قال: «لا يجوز سماعه حتی یکون له خمس عشرة 
سنة» فأنكر قوله هذا وقال: «بئس القول! فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟!). 

هذا في السماع والرواية . وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين» بل العبرة فيهما 
باستعداده وتأهله لذلك . وذهب الناظم إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن»› 
وهو كما قال في تعلم مبادىء الفقهء» لا في التوسع فيه» فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه - بعد تعلم 
مبادىء الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في 
استنباط الأحكام منهماء وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. 


وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحدیث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه 
الحديث» وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا ا . 


آ 


آقسام التحمّلّ 


أغلى وجُوومَن بُريةحَنل سما لففظ آلشبخ أملى آم ل 


رو٤ ر وې‎ 2 : a e f. 9_8 

من جفظ اؤ من كب ر ورا سترإداععرفقتۉفه أو أخرا 
ر ۶ 

5 ر‎ ٤ 0 ا 5 ا‎ ٤ ا‎ l0 

معنم ورد لا کے ثم اسمفْت) فى الأدَاء اه 


چ 


رَتغدة الخييث قالإخجارژئم اه اهدض 
«قال لاء ودوت («لتا وَك») وقي ال ارات و ا د 
(وَبَعْضهُہ قال: «سمفتث انرا ويل إن على لموم أخَر)“ 
ريد ذا راءة زص اا دزا قرأ اين حفط أز كاب از 


3 5 و 2 ك 

‌ lo E | 3 oo و‎ 3, 2 ETE ٠ م‎ 

سمعت من قار له والمشمے تخفطظهه» أؤئقةملتمننئم 
2 ر 4 ~~ 


اوا الي او و رى باي ال و ر ا 
E E E‏ اا ارال الا 


() من أراد أن يروى عن شيخ فإن أعلى أنواع التحمل أن يسمع لفظ الشيخ حين التحديث - سواء کان 
الشيخ يملي على السامع» أم كان السامع بيده كتاب يقابل علي آم كان السامع يحفظ ما يسمع من غير 
کتاب - وسواء کان الشيخ يحدث من حفظه آم من کتابه. وإذا كان الشيخ وراء ستر أو حجاب فالسماع 
منه جائز أيضاً إن عرفه السامع من صوته أو أخبره بمعرفته من يثق به. وقد رد شعبة بن الحجاج راوية 
الراوي عمن لم يره» وشرط رؤية الشيخ › فقال : ذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه» فلعله 
شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا قال النووي: «وهو خلاف الصواب وقول الجمهور» قال 
الناظم في التدريب: «فقد أمر النبي ب بالاعتماد على صوت ابن آم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمن 


ثم بين الناظم درجات الألفاظ التي يحکي بها الراوي روايته» وهي ظاهرة. وقد جعل أدناها قول الراوي 
«قال لنا فلان؛ أو «ذكر لتا فلان» ورجح أن تستعمل هذه في المذاكرات. وقد ذهب القاضي عياض إلى 
تساوي هذه الألفاظ كلها في الرواية عن سماع . قال ابن الصلاح (ص :)۱٤١‏ «في هذا نظر» وينبغي فیما 
شع استعماله من هذه الالفاظ مخصوصاً بما سمع من غير لفظ الشيخ» على ما نبينه إن شاء الله تعالى» 
أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ» لما فيه من الإبهام والإلباس». 

وقال أيضاً (ص :)٠٤١ ٠٤١‏ وأما قوله (قال لتا خلان) آو (ذكر لنا فلان) فهو من قبيل قوله (حدثنا 
فلان) غير أنه لاثق بما سمعه منه في المذاكرة وهو به أشبه من (حدثا)» . 

)يريد أن البعض قال: إن «حدثا» أرفع من «ممعت». قال ابن الصلاح : «حدثنا» و «أخبرنا» أرفع من 
جهة؛ إذ ليس في «سمعت» دلالة على أن الشيخ رواه إياه بخلافهما اه. قال الزركشي: والصحيح 
التفصيل» وهو: أن «حدثنا؛ أرفع» إن حدثه على العموم «وسمعت» إن حدثه على الخصوص اه. 


2 


RTE ORE E مالل ر‎ EE E 
وَفِي الأدَاقيل قرأث» و«فُرىء» الذي في أؤل إن در‎ 
E REI E 
ا ار ا ا ی‎ 


2 


(١)القراءة‏ على الشيخ تسمى عندهم «عرضا». وهي جائزة في الرواية ٠‏ سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ 
من حفظه أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ. بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه 
العراقي : «وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرىء وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضاً» نقله 
الناظم في التدريب وأقره» وهو عندي غير متجه» لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو 
غيره على أصله الصحيح» وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين -: كانت الرواية في الحقيقة عن 
هذا السامع الحافظء وليست عن الشيخ المسموع 4 وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. وقال الحافظ 
ابن حجر في باقي الصور «ينبغي ترجيح الإمساك - أي إمساك الأصل - في الصور كلها على الحفظ. لأنه 
خرّان». 

والرواية عن الشيخ قراءة عليه «رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك إلا ما حکی عن بعض من لا 
يعت به» كما قال النووي . وممن خالف في ذلك وكيع› » قال : CE EE‏ 
في التدريب (ص (١١‏ القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعينء ثم قال «ومن الأئمة - يعني 
القائلين بالصحة - ابن جريج والثوري وابن CE N‏ 
وأبو عبيد والبخاري» في خلق لا يحصون كثرة» وروی الخظيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: 
تنطعكم يا أهل العراق» العرض مثل السماع . واستبدل لحي ري عاي د جا ن 
علبة لما أتى النبي ية فقال له: إني ي سائلك فمشدد عليك ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك. الله 
أرسلك؟ الحديث» في سؤاله عن شرائع الدين» فلما فرغ قال: آمنت بما جثت به» وأنا رسول من 
ورائي ۰ فلما فلما رجع إل قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه. أي قبلوه منه وأسلموا. وأسند کک 
المدخل عن البخاري قال : قال آبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي يا ذ في القراءة على العالم» فقيل 

له» قال : فصة ضمام : آله أمرك بهڌا؟ قال : نعم ۶ 


وقد عقد البخاري لذلك باباً في صحيحه في كتاب العلم وهو «باب القراءة والعرض على المحدث» وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (ح ١‏ ص ۱۳۷ - ٠۳۸‏ طبعة بولاق): «وقد انقرض الخلاف في كون القراءة 
على الشيخ لا تجزىءء وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق». 
١)الراوي‏ إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبداً- على الصحيح المختار - أن يقول: 
(سمعت» لأنه لم يسمع من شيخه» فیکون غير صادق في قوله هذاء وإنما الأحسن ٠‏ أن يقول : «قرأت 
على فلان وهو يسمع؛ إن کان قرا بنفسه » أو: ق وهو يسمع وأا أسمع ٩‏ إن كان القارىء 
غيره» أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى . وله أيضاً أن يقول: «حدثنا فلان بقراءتى عليه» أو «قراءة عليه» 
و «أخبرنا» كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله : حدننا. أو «أخبرنا» بالإطلاق - من غير أن = 


11 


وَأسْتَحستٌ وا لمُفْرد «حدٿني» ۽ تفه «أخْبَرني» 
E E EEE CEE‏ ي 


1 1 


و ۾ جور س م ا وَل من ا شخ س ن يدل 
«أَحْبَرَ» ایی او عکن بل رر إن سوى» وقل: حو“ 


ديصرح بالقراءة على المروي عنه -: فمنعه بعضهم وأجازه آخرون» بل حكاه القاضي عياض عن 
الأكثرين. 
والصحيح المختار عند المتأاخرين من الحفاظ إجازة قوله «أخبرنا» ومنع قوله «حدثنا». وممن كان يقول 
به النسائي» وهو مروي عن ابن جريح والأوزاعي» وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب. قال ابن 
الصلاح (ص :)٠٤٤ - ٠٤١‏ «الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث» والاحتجاج لذلك 
من حيث اللغة عناء وتكلف. وخير ما يقال فيه: إنه اصطلاح منهمء أرادوا به التمييز بين النوعين» ثم 
خصص النوع الأول بقول (حدثنا) لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة. والله أعلم. ومن أحسن ما يحكى عمن 
يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي - 
رؤساء أهل الحديث بخراسان -: أنه قرأ على بعض الشيوخ عن الفربري صحيح البخاري» وكان يقول له 
في كل حديث (حدثكم الفربري)ء فلما فرغ من الكتاب سمع الشيخ يذكر أنه سمع الكتاب من الفربري 
قراءة عليه» فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله» وقال له في جميعه (أخبركم الفربري). وال أعلم». وهذا 
تكلف سديد من أبي حاتم الهروي رحمه الله . 


»قال الحاكم : الذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري -: أن يقول في الذي 
عه من المخد لطا ون م اد (خدي فان وما باح من الخدت افا ممه غر ةدا 
لاء وماقرا على .انمعدت فة (أعرني .فون وما فزي على النحدت وهي خاضر (أخرة 
فلان)». نقله ابن الصلاح (ص )٠٤١‏ ثم قال: «وقد روينا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب 
مالك رضي الله عنهما. وهو حسن رائق. فإن شك في شيء عنده أنه من قبيل (حدثنا أو أخبرنا) أو من 
قبيل (حدثني أو أخبرني) لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره-: فيحتمل أن نقول: 
ليقل (حدثني أو أخبرني)ء لأن عدم غيره هو الأصل. ولكن ذكر علي بن عبد الله المديني الإمام عن 
شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك أن الشيخ قال (حدثني فلان) أو قال (حدثنا فلان) -: أنه 
يقول (حدثنا). وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول (حدثنا)» وهو عندي 
يتوجه بان (حدثني) أكمل مرتبةء و (حدثنا) أنقص مرتبة» فليقتصر -إذا شك - على الناقص» لأن عدم 
الزائد هو الأصل . وهذا لطيف. . . ثم إن هذا التقصيل من أصله مستحب ولیس بواجب» حكاه الخطيب 
عن آهل العلم كافة. فجائز إذا سمع وحده أن يقول (حدثنا) أو نحوه» لجواز ذلك للواحد في كلام 
العرب. وجائز إذا سمع في جماعة أن يقول (حدثني) لأن المحدث حدئه وحدث غيره» وبهذا تعرف 
معنى هذه الأبيات . 

()كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير فيها ما يجده من ألفاظ المؤلف أو شيوخه في قولهم = 


1۲ 


> از ۰ 


إا فرىء ولم بق ألمُسِْ 

تالا يعمل أوتزريه 
وَْزومَاينَة ولزغ 
ر شك وَالكَمَّاع فِي الأّصَحَ 


ا 3 و ے ا 
اا ل و ا ت 


aT o‏ ص ا ا و کی 
لفظا: کھفی: وف : لبس ينفع 
N E O EEE‏ 


= «حدثنا» أو «أخبرنا» أو نحو ذلك -: بغيره وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ» لاحتمال أن 
يكون المؤلف أو شيوخه ممن يرون التفرقة بينهماء ولأن التغيير في ذاته ينافي الأمانة في النقل. 


وأما إذا روى الراوي حديثاً عن أحد الشيوخ - وهذا في غير الكتب المؤلفة - فإن كان الشيخ ممن يرى 
التفرقة بين الإخبار والتحديث فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الاخر. وإن كان الشيخ ممن يرى 
التسوية بينهما جاز للراوي ذلك لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى. هكذا قال بعضهم. وقال آخرون 
بمنعه مطلقاًء وهو الحقء لأن هذا العمل يناف الدقة في الروايةء ولذلك قال أحمد بن حنبل - فيما نقله 
عنه ابن الصلاح (ص :)٠٤١‏ "اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعت واخبرناء ولا تعده». 


وقول الناظم «حظل» يعني : منع . 


١)إذا‏ قرأ الراوي على الشيخ»› وكان الشيخ ساكتاً مصغياً إليه فاهماً ما يقرأ عليه غير منكر له -: فذلك 
كاف في صحة الرواية» وللراوي أن يرويه عنه رواية صحيحة» ولا يشترط أن يقول الشيخ بلفظه ما يدل 
على أنه يقر هذه القراءةء. لأن سكوته على هذا الوجه نازل منزلة تصريحه بتصديق القارىء» اكتفاء 
بالقرائن الظاهرة» وهو مذهب الجماهير من المحدثين والفقهاء» وهو الصحيح. وذهب بعض أهل الظاهر 
وغيرهم إلى أن إقرار الشيخ نطقاً: - شرط في صحة الرواية» وممن قال بهذا أبو إسحق الشيرازي وأبو 
نصر بن الصباغ من فقهاء الشافعيةء قال أبو نصر: «ليس له أن يقول (حدثني أو أخبرني) وله أن يعمل بما 
قرىء عليه» وإذا أراد روايته عنه قال (قرأت عليه أو قرىء عليه وهو يسمع)». والصحيح القول الأول 
كما قلنا. ومن هذا البيان يظهر لك خط الناظم في جعله قول أبي نصر الصباغ قولاً ثالثاًء إذ أنه هو نفس 
القول باشتراط إقرار الشيخ نطقاًء وإنما بين الصباغ كيف يروي الراوي ما قرأه على الشيخ إذا لم يقرّه 
نطقاً. 


)كل من سمع من شيخ رواية فله أن يرويها عنه» سواء أقصده الشيخ بالتسميع أم لم يقصده» وكذلك 
إذا منعه من الرواية عنه» كأن قال له «لا تروه عني» أو «لا آذن لك في الرواية عني» أو نحو ذلك 
وكذلك إذا رجع الشيخ عن حديثه» بأن قال له «رجعت عن إخبارك؛ أو «رجعت عن اعتمادي إياك فلا 
تروه ستي». لأن العبرة في الرواية بصدق الراوي في حكاية ما سمعه من الشيخ وصحة نقله عنه» فلا 
يؤثر في ذلك تخصيص الشيخ بعض الرواة دؤن بعض» أو نهيه عن روايته عنه» لأنه لا يملك أن يرفع 
الواقع من أنه حدث الراوي وأن الراوي سمع منه. وظاهر أن رجوع الشيخ لا يمنع من الرواية إذا كان مع 
إقراره بصحة روايته. وأما إذا كان هذا على معنى شكه فيما حدث» أو على معنى ظهور أنه أخطاً فيما 
روی -: فهذا يؤثر في روايته» ويجب على الراوي أن يمتنع من رواية ما رجع عنه شیخه» أو یذکر 
الرواية ورجوع الشيخ عنهاء ليظهر للناظر ما فيها من العلة القادحة . 


لحف يجري حينمَاتَكلما (أزأشحع آلقارىء أز إن هَيْنَمَا 
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للاأفتمين (َعَليّه ألَْمَلٌ) رَآأبن للاح قَال: هذا بحل 


ES E 
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وإذا كان الراوي - حين السماع - يكتب ما يسمع» أو كان الشيخ مشغولاً بالكتابة أو غيرها حال القراءةء 
ففي ذلك أقوال: الأول المنع من الرواية مطلقاً والثاني الجوازء والثالث - وهو الأصح - الجواز إذا كان 
يفهم ما يسمع» أو كان الشيخ المشغول بالكتابة - مثلاً _ فاهماً ما يقرأ عليه» لأن العبرة في الرواية بمعرفة 
ما يحدث به» فالشيخ يعرف حديثه الذي يقرا عليه» والراوي يعرف ما يأخذ عن شيخه. 


وقد وقع للحافظ الدارقطني: "أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار» فجلس ينسخ جزءً كان 
معه» وإسماعيل يملي» فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ» فقال: فهمي للإملاء 
خلاف فهمك» > ثم قال: : تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لاء فقال الدارقطني: أملى 
ثمانية عشر حديثاًء فعْدّت الأحاديثٌ فوجدت كما قال» ثم قال: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان 
ومتنه كذ ا الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذاء ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتوبها على 
ترتيبها في إملاء حتى أتى على خرها. فتعجب الناس منه!». 


القول الرابع : أن الراوي يقول: «حدثت أو أخبرت» ولا يقول «حدثني» ولا «أخبرني». والثالث هو 
( وكذلك الخلاف السابق يجري فيما إدا نكلم السامع أو الشيخ› أو اسع القارىء. أو هينم - یعنی 
أخفى صوته - أو کان السامع بعيداً فغفاته بعض الكلمات . ولکن خفاء كلمة أو كلمتين أو ثلاث یعفی 
عنه. قال صالح بن أحمد بن حنبل : «قلت لا الشيخ يدغم الحرف يعرف آنه کذا وکذا ولا يفهم عنهء 
تَرّى أن يروى ذلك عنه؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا». 

والأحوط أن یجیز الشيخ لجميع السامعين رواية الكتاب الذي سمعوه منه» جبراً لما یحصل فی السماع 
من نقص أو غلط أو غير ذلك. قاز. الفقيه أبو عبد الله بن عتاب الأندلسي: «لا غنى في السماع عن 
الإجازة لأنه قد يغلط القارىء ويغفل الشيخ» أو يغلط الشيخ إن كان القارىء ويغفل السامع» فينجبر له 
ما فاته بالا جازة» قله ابن الصلاح (ص ۹ ) ثم قال: هذا الذي ذکرناه تحقیق حسن . 

كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين بقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنهم فيعظم الجمع 
في مجالسهم جداً حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين» فكان لكل واحد من هؤلاء شخص - 
أو أكثر - يسمع باقي المجلس› ویسمی هذا «مستمليا» . 
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= حلاف في جواز الرواية عن الشيخ» لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على 
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الشيخ. وأما إن كان الشيخ 


لا يسمع ما يقوله المستمليء فقد اختلف في ذلك: فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز 
للراوي أن يرويه عن الشيخ. وقال غيرهم: لا يجوز ذلك» بل على الراوي آن يبين آنه سمعه من 
المستملي . وهذا القول رجحه ابن الصلاح. وقال النووي: إنه الصواب الذي عليه المحققون. 


والقول الأول - بالجواز - هو الراجح 


عندي . ونقل الناظم هنا وفي التدريب أنه هو الذي عليه العمل. لأن 


المستملي يسمع الحاضرين لفظ الشيخ الذي يقوله» فيبعد جداً أن يحكي عن شيخه - وهو حاضر في 
جمع کبير - غير ما حدث به الشيخ» ولئن فعل ليردّن عليه كثيرون ممن قرب مجلسهم من شيخهم 
وسمعوه وسمعوا المستملى يحكى غير ما قالهء وهذا واضح جدا. 

وهذا الخلاف أيضاً فيما إذا لم يسمع الراوي بعض الكلمات من شيخه فسأل عنها بعض الحاضرين. قال 
الأعمش : «كنا نجلس إلى إبراهيم فتتسع الحلقة فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنهء فیسال 
بعضهم بعضاً عما قال» ثم یروونه وما سمعوه منه». وعن حماد بن زید: آنه سأله رجل في مثل ذلك . 
فقال : NS‏ استفهم ممن يليك . 


()خ: وي الأصَحٌ أبطلوا ِن يقّلٍ. 
كالفاسق والمجنون اه من هامش الأصل . 
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0)الإجازة: أن يأذن الشيخ لغیره بان يروي عنه مرویاته أو مؤلفاته» وکأنها تتضمن إخباره بما أذن له 


بروایته عنه . 


وقد اختلفوا في جواز الرواية والعمل بهاء فأبطلها كثير من العلماء المتقدمين» قال بعضهم: «من قال 
لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع -: فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب عليّ! لأن الشرع لا 
چ ووا ما ی ی 

وهذا يصح لو أنه أذن له في رواية ما لم يسمع مع تصريح الراوي بالسماع» لأنه يكون كذباً حقيقة» أما 
إذا كان يرويه عنه على سبيل الإجازة- وهو محل البحث -: فلا. وقال ابن حزم: «إنها بدعة غير جائزة 
ومنع بعض الظاهرية من العمل بها» وجعلوها كالحديث المرسل. وهذا القول - أعني إبطالها - 
العلماء ورذوه. 


وتغالى بعضهم فزعم أنها أصح من السماع. وجعلها بعضهم مثله. 

والذي رجحه العلماء أنها جائزة» يروى بها ويعمل» وأن السماع أقوى منها. قال ابن الصلاح (ص 
۲ «إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير آهل العلم من أهل الحديث وغيرهم -: القول 
بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها. وفي الاحتجاج لذلك غموض» ويتجه أن نقول: إذا أجاز له أن يروي 
عنه مروياته وقد أخبره بها جملة _: فھو کما لو أآخبره تفصیلاً وإخباره بها غير متوقف على التصريح 
نطقاًء كما في القراءة على الشيخ» كما سبقء وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم» وذلك يحصل 
بالإجازة المفهمة. والله أعلم». 


أقول : : وفي نفسي من قبول الرواية بالإجازة شيء» وقد كانت سبباً لتقاصر الهمم عن سماع الكتب سماعاً 
تخا بالإسناد المتصل بالقراءة إلى مۇلفيها› حتی صارت في الأعصر الأخيرة تما پرسم۰ ل علماً 
يتلقى ويؤخحذ. ولو قلنا بصحة الإجازة إذا کات بتتيء معين من الكتب لشخص معين أو أشخاص 
معيئين -: لكان هذا أقرب إلى القبول. ويمكن التوسع في قبول الإجازة لشخص أو أشخاص معينين مع 
إبهام الشيء المجازء کان يقول له: «أجزت لك رواية مسموعاتي» أو «أجزت رواية ما صح وما يصح 
عندك آني أرويه». أما الإجازات العامةء كأن يقول: «أجزت لأهل عصري» أو «أجزت لمن شاء» أو 
«لمن شاء فلأن» أو للمعدوم» أو نحو ذلك مما قاله الناظم هنا -: فإني لا أشك في عدم جوازها. 


وإذا صحت الرواية بالإجازة فإنه يصح للراوي بها أن يجيز غيره» ويجوز لهذا الغير أن يروي بهاء = 
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(رآترون قَصلومَ )والح اللي وَسَبمَهَ اإجَازة وَصَّخ 
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د وخالف في ذلك أبو البركات الأنماطي» فذهب إلى أن الرواية بها لا تجوز» لأن الإجازة ضعيفة» فيقوى 
الضعف باجتماع إجازتين. قال النووي في التقريب (ص ٠١١‏ تدريب): «والصحيح الذي عليه العمل 
جوازه» وبه قطع الحفاظ : الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسيء وكان أبو الفتح 
يروي بالإجازة عن الإجازة» وربما والى بين ثلاث؟. 
ولفظ الإجازة قد وضح مما قلناه. والأصل أن يقوله الشيخ لافظاً به فإن كتبه من غير نطق فقد رجح 
الناظم هنا إبطال الإجازة. وهو غير راجح؛ بل الكتابة والنطق سواء. قال ابن الصلاح (ص :)1١١‏ 
«ينبغى للمجيز إذا كتب إجازته أن يتلفظ بهاء فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة إذا افترن بقصد 
الإجازة غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد الكتابة في 
باب الرواية التي جعلت فيها القراءة على الشيخ - مع أنه لم يلفظ بما قرىء عليه -: إخباراً منه بما قرىء 
عليه». وهذا هو الحقء وبهذا الدليل نرجح أن الكتابة فيها كالتلفظ سواء. 
واستحسن العلماء الإجازة من العالم لمن كان أهلاً للرواية ومشتغلا بالعلم» لا للجهال ونحوهم. وذهب 
بعضهم إلى أن هذا شرط في صحتها. قال ابن عبد البر: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين 
لا يشكل إسناده». وهذا قول قد يكون أقرب إلى الصواب من كل الأقوال. 
()المناولة: أن يعطي الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلاً به ويقول له: «هذا سماعي عن فلان 
فاروه عني» أو «أجزت لك روايته عني“ ثم یبقیه معه ملکاً له أو یعیره إیاه لینسخه ویقابل به ثم یعیده 
للشيخ» أو يعطي الطالب للشيخ الكتاب فينظره الشيخ ويتأمله - وهو عارف متيقظ - ويوقن أنه أصل 
صحیح وآنه من روایته» ثم يعيده الشيخ للطالب ویخبره بآنه من روایته ویأذن له بأن یرویه عنه -: فهذه 
الصور كلها مناولة مقرونة بالإجازة» وهي أعلى أنواع الإجازة. قال النووي: «وهذه المناولة كالسماع في 
القوة عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي = 
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= الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن ن القاسم وجماعات آخرين». 


قال الناظم في التدريب (ص :)۱٤۳‏ «والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم: (أن رسرل اللہ و کتب 
لأمير السرية كتاباً وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذاء فلما بلغ ذلك المكان قراه على الناس 
وأخبرهم بأامر النبي بي) وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيلي: احتج به البخاري على 
صحة المناولة» فكذلك العالم إذا ناول تلميذه کتاباً جاز له أن يروي عنه ما فيه . قال : : وهو فقه صحيح . 
قال البلقيني : : وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس: (آن رسول الله لا 
بعثٹ بکتابه إلى کسری مع عبد الله بن حذافة» وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين› فدفعه عظيم البحرين 
إلى کسری).٠.‏ 

وقد نقل ابن الأثير في جامع الأصول: «أن بعض أصحاب الحديث جعلها ‏ أي هذه المناولة - أرقع من 
السماع» لآن الثقة بكتاب الشيخ مع إذنه فوق الثقة بالسماع منه وأثبت» لما يدخل من الوهم على السامع 
والمستمع؟. وهذه مبالخة» قال النووي: «والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. 

ومن صور المناولة: أن يناول الشيخ الطالب كتاباً ويأذنه بروايته عنه ثم يأخذه منه من غير أن يقابله 
الطالب على نسخته» وهذه أقل درجة من الصور السابقة» بل هي كالإجازة من غير مناولة» وحكمها 
حكمهاء وتجوز الرواية بها إن روى من أصل صحيح مساو لأصل شيخه في الصحة. 

ومنها أن يعرض الطالب على الشيخ الكتاب ويقول له: هذا من روايتك فناولنيه وأجز لي روایته) فیجیبه 
الشيخ من غير أن يتحقق صحة ما قاله. فإن كان الطالب ممن يوثق بخبره ومعرفته صحت الإجازة 
والمناولةء وإن كان لا يوثق به لم تصح. وإن علق الشيخ الإجازة على ظهور أنه من روايته -: جازت 
الإجازة إذا تبين أنه من مروياته. 

وأما المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله ويقول له «هذا سماعي؛ ثم لم يأذن له بروایته عته -: فانها 
موضع خلاف. والذي أراه أنها أرجح من الإجازة من غير مناولة» لأنه كأنه أخبره بسماعه تفصيلاً حين 
ابره به خالا 


وأما إذا ناوله ولم يخبره بسماعه ولم يجزه بروايته -: فهذه متاولة باطلة باتفاقء ولا تجوز الرواية بها 
أصلاً. وال أعلم. 
)هذه الأبيات وما بعدها فى الألفاظ التى يجوز لمن روى بالإجازة أن يقولها عندما يحدث بما روى. 


وهي واضحة. 
(۲) يعني أن بعض العلماء ذهب إلى أن الإجازة التي قصرت على الإجازة فقط من غير مناولة يجب أن - 


1A 


وَبَعْضهم يزوي بتو «لي ك تب 
(ؤفسو آلا ّراح مُطْلَقَا لا يَمَتَّع 


و )و «أل» جَودوا فيمَايشكڭ 
1 ا | > 7 ة لشب ۴ ل . 
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کک ل «حدٿي» ري 
السستادس: الإفقلم ت خو امتا 


«شاقة) وففومُوهم فليْجَب 
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ا بل رإجَازة ا 
ت م a‏ م م ت 

کاتبه» وشاهدا بعصس ش رط 
ككابة) وَالْمُطلقين رَه" 
روايتشي» مسن غير إِذنٍ حاذی 


= يقيد الراوي بها قوله «حدثناء أو «أخبرنا» ببيان أن ذلك بالإجازة. وأما الإجازة مع المناولة فإنهم أجازوا 


فيها إطلاق التسمديث والإخبار بدون تقييد. 
بدونل همزة وخصس القراءة على 


(1)الاقتراح هو: كتاب لابن دقيق العيد ف 


وأن بعض العلماء حص الإجازة بغير مناولة بقوله: «خبّرنا» 
على الشيخ بقوله «أخبرنا» بالهمزة. قال العراقي: «ولم يخل من النزاع» لأن 
خير وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحاً؛ وهو كما قال. 

في أصول الحديث 


. نقل عنه المؤلف في التدريب (ص (٠٤١‏ أنه 


اختار فيه: أنه ل يجوز في الإجازة «أخبرنا) ۷ مطلقاً ولا مقیداً لبعد دلالة لفظ اللإجازة على الإإحبارء 


إذ معناه 


في الوضع الاذن في الرواية. قال: «ولو سمع الإسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطلاق 


(أخبرنا) لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب» وإن كان إخباراً إجمالياً فلا فرق بينه وبين التفصيلي». 


)أي المكتوب له. 
(٣)النوع‏ الخامس 


من أنواع الرواية: (المكاتبة) بأن يكتب الشيخ بعض حديثه لمن حضر عنده أو لمن 


غاب عنه ويرسله إليه» وسواء كتبه بنفسه أو أمر غيره أن يكتبه ويكفي أن يعرف المكتوب له خط الشيخ 
أو خط الكاتب عن الشيخ - ويشترط في هذا أن يعلم أن الكاتب ثقة - وشرط بعضهم في الرواية عن 
الكتابة أن تثبت بالبينة» وهذا قول غير صحيح» بل الثقة بالكتابة كافية» ولعلها أقوى من الشهود. ولا 


يشترط فى الكتابة أن تكون مقرونة بالإجازة 
المتقدمين والمتأخرين. 
فلان؟ . 


على الصحيح الراجح 


وکثیراً ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم: «كتب إليّ فلان قال حدثنا 


المشهور عند أهل الحديث من 


والمكاتبة مع الإجازة أرجح من المناولة مع الإجازةء بل أرى أنها أرجح من السماع وأوثق» وأن 
المكاتبة بدون إجازة أرجح من المناولة بالإجازة أو بدونها. 


والراوي بالمكاتبة يقول «حدثنى» أو «أخبرنى» ولكن يقيدهما بالمكاتبةء لأن إطلاقهما يوهم السماعء» 
فیکون غير صادق فی روایته. وإذا شاء قال «اکتب إل فلان» أو نحوه مما يؤدي معنأه. 


اال 
وَالخلف يجري في وصّڌَ وففي 
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و و و 0 
وَأةيزوي ورلؤقدخظلا 
ر ا و ا م )( 
وجادة» والمشع فيهمَاففغي 
چ ر ور ق 5 (T)° ET‏ 


(النوع السادس من أنواع الرواية: (الإعلام) بأن يخبر الشيخ بعض الرواة بأن هذا الحديث أو الكتاب - 
مفلا - من روايته» ولا يصحب هذا الإخبار إجازة له أو إذن بروايته. والذي اختاره الناظم ونقل 
تصحيحه -: أن الرواية بهذه الصفة لا تجوز» والقائلون بذلك قاسوه على (الشهادة على الشهادة) فإنها لا 
تصح إلا إذا أذن الشاهد الأول للثاني بأن يشهد على شهادته . 


وقال كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين بجواز الرواية بالإعلام من غير إجازةء بل أجازوا الرواية به 
وإن منع الشيخ الرواية بذلك فلو قال الشيخ للراوي: «هذه روايتي ولكن لا تروها عني» أولا أجيزها 
لك جاز له مع ذلك روایتها عنه. قال القاضي عياض : «وهذا صحیح ١‏ يقتضي النظر سواه» لان منعه 
أن لا یحدث بما حدثه لا لعلة ولا لريبة -: لا يؤئر»› لأنه قد حدله» فهو شيء لا يرجع فيه» وأجاب 
القاضي عن القياس على الشهادة بأن: «هذا القياس غير صحيح› لأن الشهادة على الشهادة لا تصح 3 
مع الاذن في كل حال» والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق. وأيضاً: فالشهادة 
تفترق من الرواية في أكثر الوجوه». 

والذي اختاره عياض هو الراجح الموافق للنظر الصحيح . بل إن الرواية على هذه الصفة أقوى وأرجح 
عندي من الرواية بالإجازة المجردة عن المناولة» لأن في هذه شبه مناولة» وفيها تعيين للمروي بالإشارة 
إليهء ولفظ الإجازة لن يكون - وحده - أقوى منها ولا مثلهاء كما هو واضح . 

(١)هذان‏ نوعان آخران من الرواية . أما ثانيهما وهو (الوجادة) فإنه على التحقيق ليس نوعاً من الروايةء 
وسنرجیء الكلام عليه لاخر الباب. وأما الأول وهو (الوصية) فهو : أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند 
موته لشخص بكتاب يرويه عنه. وقد أجاز ذلك بعض السلف. قال ابن الصلاح (ص :)١۱١۷‏ «وهذا بعيد 
جد وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحهاء إن شاء اله 
تعالی. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة. ولا يصح ذلك فزن لقول مَنْ جوز 
الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناهء لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا . 

وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعاً من الأذن 
وشبها من العرض والمناولة› وأنه قريب من الإعلام. وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع› ولکنا نری أنه 
إن وقع صحت الرواية به» لأنه نوع من الإجازةء إن لم يکن أقوی من الاإجازة المجردة» لأنه إجازة من 
الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه» ولا نرى وجها للتفرقة بينه وبين الإجازة» وهو 
في معناهاء أو داخل تحت تعريفها. كما يظهر ذلك بأدنى تأمل . 

(٣)في‏ كل أنواع الرواية في الحديث ‏ من السماع إلى الإجازة-: يجب على الراوي العمل بما صح 
إسناده عنده من روايته من غير خلاف وإن خالف في ذلك المقلدون المتأخرون» وخلافهم لا عبرة به» 
لأنهم يقرون على أنفسهم بالتقليد» وبأنهم تركوا النظر والاستدلالء وتبعوا غيرهم. 


V۰ 
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(فون يققل: فمَنلم فيو تزى وجّادة» فققل: آنى من ارا 


= وقد اخحتلف العلماء في الأنواع الأخيرة من الرواية - وهي: الإعلام والوصية والوجادة -: هل يجب العمل 
بما صح إسناده من الحديث المروي بها؟ والصحيح أنه واجب كوجوبه في سائر الأنواع. أما الاعلام 
والوصية فقد قدّما أنهما لا يقلآن في القوة والثبوت عن الإجازة. وأما الوجادة فسيأتي القول فيها. 
(تا» هنا اسم إشارة. 
() الوجادة - بكسر الواو . مصدر «وجد يجد» وهو مصدر مولد غير مسموع من العرب. قال ابن الصلاح 
(ص ۱1۷). «روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني: أن المولدين فرعوا قولهم (وجادة) فيما أخذ من 
العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة -: من تفريق العرب بين مصادر (وجد) للتمييز بين 
المعاني المختلفة. يعني قولهم: (وجد ضالته وجدانا) ومطلوبه (وجودا) وفي الخضب (موجدة) وفي 
الغنى (وجدا) وفي الحب (وجدا)». 


والوجادة هي : أن یجد الشخص أحاديث خط راویھا - سواء لقيه أو سمع منه م لم يلقه أو لم يسمع 

- أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين -: ففي هذه الأنواع كلها لا يجوز له أن يرويها عن 
أصحابها» بل يقول: «وجدت بخط فلان» إذا عرف الخط ووثق منهء أو يقول: «قال فلان» أو نحو 
ذلك . 


وفى مسند أحمد أحاديث كثيرة نقلها عنه ابنه عبد الله ويقول فيها: «وجدت بخط ابي في کتابه» ثم يسوق 
الحديث» ولم يستجز أن يرويها عن أبيه» وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه» وخط أبيه معروف له» وكتبه 
محفوظة عنده فی خزائنه. 

وقد تساهل بعض الرواة فروی ما وجده بخط من یعاصره أو بخط شیخه بقوله عن فللان» قال ابن 
الصلاح (ص (11A‏ «وذلك تدلیس قبیح › إذا کان بحیٹ یوهم سماعه منه) . 


وقد جازف بعضهم فنقل بمثل هذه الوجادة بقوله «حدثنا فلان» أو «أخبرنا فلان» وأنكر ذلك العلماءء ولم 
يجزه أحد يعتمد عليه. بل هو من الكذب الصريح» والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين» وترد 
روایته . 

وقد اجترأً كثير ا ی ا ی وا ری اال وا ي فذهبوا ينقلون من كتب 
السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديث» فيقول أحدهم «حدثنا ابن خلدون» «حدثنا ابن قتيبة» 
«حدثنا الطبري» وهو آقح ما رأينا من أنواع النقلء فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات 
المحدثين الرواة بالسماع» وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماعء فنقلها إلى معنى آخر _ هو النقل من 
الكتب - إفساد لمصطلحات العلوم» وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. = 
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= ویخشی على من تجرأً على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحت» والزور المجرّد. عافانا 
الله . 
وبعد: فإن الوجادة ليست نوعاً من آنواع الرواية كما ترى» وإنما ذكرها العلماء في هذا الباب إلحاقاً به _ 
لبان حكمها وما يتخذه الناقل في سبيلها. 


وآما العمل بها: فقد اختلف فيه قديماً: فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم -: أنه لا 
يجوز. وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جوازه. وقطع بعض المحققين من الشافعية وغيرهم 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة بما يجده القارىء» أي يثق بأن هذا الخبر أو الحديث بخط الشيخ 
الذي يعرفهء أو يثق بأن الكتاب الذي ينقل منه ثابت النسبة إلى مؤلفه» ومن البديهى بعد ذلك اشتراط أن 
يكون المؤلف ثقة مأموناً وأن يكون إسناد الخبر صحيحاً -: حتى يجب العمل به. ˆ 


وجزم ابن الصلاح (ص ۱1۹) بأن القول بوجوب العمل بالوجادة «هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار 
المتأحرةء فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقولء لتعذر شرط الرواية فيها. 


قال الناظم في التدریب (ص :)٠١١ ٠٤۹‏ «قال البلقيني: واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث (أي 
الخلق أعجب إيماناً؟ قالوا: الملائكة» قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا: الأنبياءء قال: 
وکيف لا يؤمنون وهم ياتيهم الوحي. قالوا: نحن» فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. قالوا: 
فمن يا رسول اله؟ قال: قوم يأتون من بعدکم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها). قال البلقيني: وهذا 
استنباط حسن. قلت: المحتح بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير» ذكر ذلك في أوائل تفسيره» 
والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وله طرق كثيرةء 
أوردتها في الأماليء وفي بعض آلفاظه: (بل قوم من بعدكم يأتيهم کتاب بین لوحین يؤمنون به ویعملون 
بما فيه» أولثك أعظم منكم أجراً) أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري. وفي 
لفظ للحاكم من حديث عمر: (يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان 
إيماناً)». 


وهذا الاستدلال الذي ذهب إليه ابن كثير في تفسيره (ج ١‏ ص ۷٤‏ - ۷۵ طبعة المنار) وارتضاه البلقيني 
والناظم -: فيه نظر. ووجوب العمل. بالوجادة لا يتوقف عليه لأن مناط وجوبه إنما هو البلاغ وثقة 
المكلف بأن ما وصل إلى عمله صحت نسبته إلى رسول الله بي. والوجادة الجيدة التي يطمثن إليها قلب 
الناظر لا تقل في الثقة عن الإجازة بأنواعها لأن الإجازة - على حقيقتها - إنما هي وجادة معها إذن من 
الشيخ بالرواية. ولن تجد في هذه الأزمان من يروي شيثاً من الكتب بالسماع» إنما هي إجازات كلهاء إلا 
فيما ندر. والكتب الأصول الأمهات في السنة وغيرها -: تواترت روايتها إلى مؤلفيها بالوجادة واختلاف 
الارن الفة الط الوق يا ك يتشكك في هذا إلا غافل عن دقة المعنى في الرواية والوجادة 


ثم إن الناظم أشار إلى اعتراض بعض العلماء على مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح» فقد انتقدوا عليه 
بعض أحاديث مروية بالوجادة» والوجادة - كما تقدم حكمها_ منقطعة لأنها ليست من الرواية. والذي د 
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كتابة الحديث وضبطه 
ياب ة ليث فيه اثلا م آلب راز بغدإخمَاعأرَفًا 
(مشنتة ألمّنع حييث منيم: نواعتي قالخلف ني 
EE‏ ا اا راود عَللرا بالخ زف 
من اخلط بالفرآن اخ لأنيه وريل:دالمن تخ 
كل ِي صَجيفة» وَقل: مَل لَمِنٍييائة لأآفي تل٠‏ 


ذكره الناظم في التدريب ورأيناه في صحيح مسلم» ثلائة أحاديث هي: حديث عائشة: «تزوجني رسول 
الله ية لست سنين؛ الخ (صحيح مسلم ج ١‏ ص )٤١١‏ وحديثها أيضاً: «قالت: قال لي رسول الله اد : 
إني لأعلم إذا كنت غير راضية» (ج ۲ ص ٤‏ ) وحدينها أيضاً: «إن كان رسول الله بها ليتفقد يقول: أين 
أنا اليوم؟ أين أنا غداً؟“ (ج ۲ ص )٠٤١‏ وكلها بهذا الإسناد: «حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت 
في كتابي عن هشام عن أبيه عن عائشة» . 

وقد أجاب الناظم هنا عن هذا النقد - تبعاً للرشيد العطار - بأن مسلماً روى الأحاديث الثلاثة من طرق 
أخرى موصولة إلى هشام وإلى أبي أسامة . وهذا الجواب صحيح في ذاته» لأن مسلماً رواها كذلك. 
وأجاب فى التدريب (ص )٠٤١‏ بجواب آخر وهو «إن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه» لا في 
کتابه E‏ فتأمل» وهذا الجواب هو الصحيح المتعين هناء لأن الراوي إذا وجد في کتاب تة 
حديقاً عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه» وقد تخونه ذاکرته فینسی أنه سمعه منه فیحتاط - تورعاً - 
ویذکر أنه وجده في کتابهء كما فعل أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله . 

(١)احتلف‏ الصحابة قديماً في جواز كتابة الأحاديث» فكرهها بعضهم» لحديث أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله ب قال: «لا تکتبوا عني شيا إل القرآن» ومن كتب عني شيئا غير القران فليمحه» رواه مسلم 
في صحيحه . ٠‏ أكثر الصحابة على جواز الكتابت وهو القول الصحيح . وقد أجاب العلماء عن حديث أبي 
سعيد بأجوبة: فبعضهم أعله بأنه موقوف علبد. وهذا غير جيده فإن الحديث صحيح . وأجاب غيره بأن 
المنع إنما هو من كتابة الحديث مع القران في صحيفة واحدة خوف اختلاطهما على غير العارف في أول 
الإسلام. وأجاب آخرون بأن النهي ع ذلاك خاص بمن وثق بحفظه خحوف اتكاله على الكتابةء وأن من 
لم يثق بحفظه فله أن کنب 

وکل هذه إجابات ليست قوية. والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة» 
فقد روى البخارت ومسلم: أن أبا شاه اليمني التمس من رسول اله َء أن یکتب له شیثاً سمعه من خطبته 
عام فتح مكة فقا: «اكتبوا لأبي #اه» وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: «قلت: ب رسول الله. إني أسمع منك الشيء فأكتبه؟ قال: نعم قال: في الغضب والرضا؟ قال: 
نعم» فإني لا أقول هما إلأً حقاً». ورو البخاري عن أبي هريرة قال: «ليس أحد من أصحاب رسول 
الله ن أكثر حدیاً منى» إلا ما كان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب». وروى الترمذي 
عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله بل فيسمع منه الحديث فيعجبه» ولا = 
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یحفظه »› فشکا ذلك لن رسول الله اء فقال : أاستعن بيمينك › وأوماً بيده إلى الخطيب. 


وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها_: 
کل هذا یدل على أن حدیث آبي سعيد منسوخ› وأنه كان في أول الا اش ا 
وحين خيف اختلاط غير القرآن» وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي وء وكذلك إخبار أبي هريرة- 
وهو متأخر الإسلام - أن عبد الله بن عمرو کان یکتب وانه هو لم یکن یکتب یدل على أن عبد الله كان 
يكتب بعد إسلام أبي هريرة» ولو کان حديث أبي سعيد في النهي متاخراً عن هذه الأحاديث في الإذن 
والجواز -: GE‏ ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن 
الاذن هو الأمر الأخيرء وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول. رضى 
اله عنهم أجمعين . 

وقد قال ابن الصلاح (ص :)١۷١١‏ «ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك 
وإباحته» EE NA E E‏ 

قال ابن الصلاح (ص )١۷١١‏ «على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة E‏ أو يحصلونه 
بخط الخير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلاً ونقطاً يؤمن معهما الالتباس. وكثيراً ما يتهاون 
بذلك الواثق بذهنه وتيقظه» وذلك وخيم العاقبةء فإن الإنسان معرض للنسيان» وأول ناس أول الناس. 
وإعجام المكتوب يمنع من استعجامهء وشكله يمنع من إشكاله. ثم لا ينبغي أن يعتني بتقبيد الواضح 
الذي لا يكاد يلتبس» وقد أحسن من قال: (إنما يشكل ما يشكلٌ)». a DE‏ 
ولا شکل› > ئم لما تہ تبين الخطأً في قراءة المكتوب لضعف القوة ة في معرفة العربية -: كان النقط» ثم كان 
الشكل . 

)أي ينبغي ضبط الأعلام التي تكون محل لبس» لأنها لا تدرك يالمني؛ ولا يمکن الاستدلال على 
صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحق النجيرمي - بالنون المفتوحة ثم الجيم. . «أولى الأشياء 
بالضبط أسماء الناس» لأنه لا یدخله القياس» ولا قبله ولا بعده شيء یدل عليه». 

(۳)يحسن في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيفها أو الخطأ فيها -: أن يضبطها الكاتب في الأصل ثم 
کا ي الاھ مرو ری رر و أو يفرق حروفها حرفاً حرفاً ويضبط كلا منهاء لأن بعض 
الحروف الموصولة يشتبه بغيره. قال ابن دقيق العيد: «من عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل 
فیفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرف وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات 
العتيقة . 

()التعليق خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها. والمشق - بفتح الميم - سرعة الكتابة . 

()كره العلماء الكتابة بالخط الدقيق من غير عذرء لأنه قد تشتبه فيه الحروف» وكثيراً ما تصعب قراءته 
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و في ضط اروف المُهَْلَّة ا ی 


اله ا تخت ال ق 0 ّا کالش ن ف ا 
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=قال حنبل بن إسحق _ ابن عم الإمام أحمد-: «رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطاً دقيقاًء فقال: لا 
تفعل › أحوج ما تكون إليه يخونك» يعني أن دة خا إليه عندما يدخل في السن ويحتاج إلى القراءة 
فيه للطلاب أو لنفسهء ثم لا يقوى بصره على تبين الحروف الدقيقة. وهذه حكمة جيدة. 

(١»أثافي‏ جمع أثفيةء وهي ما يوضع عليه القدر» شبه بها نقط الشين الموضوعة هكذا. . . لقرب الشكل. 
()ينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالهاء كما تعرف المعجمة بالنقط . لأن بعض القراء قد تصحف 
عليه الحرف المهمل فيظنه معجماً وأن الكاتب نسي نقطه. . وطرق البيان كثيرة: فمنهم من يضع تحت 
الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له» كالسينء يضع تحتها ثلاث نقط إما صفا 
واحداً هكذا ٠٠١(‏ ) وإما مثل نقط الشين المعجمة ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت 
الحرف المهمل»› > مثل (ح) تحت الحاء» و جت السين» وهکذا. ومنهم من يكتب همزة مر 
تحت الحرف أو فوقه. . ومتهم من يضع خحطاً أفقياً فوق الحرف هكذا (). NS‏ 
أفقياً كقلامة الظفر هكذا (-). وتجد هذه العلامات كثيراً ذ في الخطوط القديمة الاأث 

(۴)الکاف تكتب برسمين: أحدهما هكذا (كک) وهو و والثاني شبه فهذه تکتب فیها کاف 

صغيرة» وهي المعروفة في أكثر الكتابات الآن (ك)» وقد يظن من لا خبرة له أن ما في بطنها همزة» وهو 

و بل هي كاف صغخيرة. وأما اللا م فإن بعضهم يميزها بكتابة كلمة «لام) في وسطها بحرف صغير . 
وأرى أنه ينبغي أيضاً كتابة الهمزات في الحروف المهموزة» وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف 
إن كانت مفتوحةء وتحتها إن كانت مكسورة. وأكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقاً 
مفتوحة أو مكسورةء ولكن الذي اخترناه أولى وأوضح. 

9)إذا جعل الكاتب لنفسه اصطلاحاً خاصاء أو كان يكتب تبعاً لاصطلاح معروف من قبلء بالرمز إلى 
كتب معينة أو أعلام مخصوصةء كالمعروف عند المحدثين» من الرمز للبخاري (خ) ولمسلم (م) الخ -: 
فينبغي له أن يبين هذا الرمز في أول كتابه أو في آخره لئلا يختلط على القارىء. ولو عدل عن الرمز 
وأوضح الأسماء كاملة كان أحسن جداً. 

ثم إن المتقدمين كانوا يفصلون بين كل حديثين أو أثرين بداثرة هكذا »)٥(‏ وعند عرض النسخة ومقابلتها 
على الأصل أو على الشيخ يضع نقطة في الدائرة التي تلي الحديث المقابل ليعرف ما قابله مما بقي 
عليه» وهو اصطلاح جيد. 

(» أي كرهوا فصل المضاف عن المضاف إليه بكتابة الأول في سطر ثم الثاني في السطر الآخرء كما= 
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ريل: ممذاواجب (ريكتفى  إذثِققة قَابة في ألْمُفتَفى)‎ 
ونر الايع منة يندب ي ل وان مون ت‎ 
إذتم ايل جار أ يزري إن يخ ين أضل صابط مين‎ 
رل دامنرفِي الأضل"“ وماتط احرج لَه بالقضل‎ 


ء يکتب «عبد الله مثا فإنه إذا كتب لفظ الجلالة ى أول السطر الثاني وجاء بعده اسم أو وصف كان 
موهماً سوء الأدب. وهذا مرجعه ومرجع أمثاله - مما يوهم في القراءة - إلى ذوق الكاتب وحسن تقديره 
لما یکتب . 

(»ينبغي أن يکتب أيضاً الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله با والترضي والترحم على الصحابة 
والعلماء السابقينء ولا يرمز إلى ذلك بل يكتبه كاملا فإن بعض الناس يرمز إلى الصلاة مثلا (صلعم) أو 
(ص) وبعضهم يرمز إلى الترضي (رض)» وهذا اختصار غير جيد. 

وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الناسخ يتبع الأصل الذي ينسخ منهء فإن كان فيه ذلك كتبه وإلاً لم 
یکتبه» وفي کل الأحوال يتلفظ الكاتب بذلك حين الكتابة» فيصلي نطقاً وخطاً إذا كانت في الأصل 
صلاةء ونطقاً فقط إذا لم تكن. وهذا هو القول المختار عندي» محافظة على الأصول الصحيحة لكتب 
السنة وغيرهاء وكذلك أختاره في طبع آثار المعقدمين» وبه أعمل إن شاء الله . 


)بعد إتمام نسخ الكتاب تجب مقابلته على الأصل المنقول منه أو على أصل آخر مقابل أو على نسخة 
منقولة من الأصل مقابلة. . وهذا لتصحيح المنسوخ خشية سقوط شيء منه أو وقوع خطأ في النقل. قال 
عروة بن الزبير لابنه هشام: «كتبت؟ قال: نعم قال: عرضت کتابك؟ قال: لاء قال: لم تکتب». وقال 
الأخفش : : «إذا نسخ الكتاب ولم يعارض» ثم نسخ ولم يعارض - : خرج أعجميا» . 

ويقابل الكاتب نسخته على الأصل مع شيخه الذي يروي عنه الكتاب - إن أمكن» وهو أحسن - - أو مع 
شخص آخر» أو يقابل بنفسه وحده كلمة كلمةء ورجحه أبو الفضل اروت فقال: «أصدق المعارضة 
مع نفسك٠»‏ بل ذهب بعضهم إلى وجوبهء فقال: لا تصح مع أحد غير نفسهء ولا يقلد غيره». وأرى 
أن هذا يختلف باختلاف الظروف والأشخاص› وكثير من الناس يتقنون المقابلة وحدهم ويطمئنون إليها 
أكثر من المقابلة مع غيرهم. وإذا لم يتمكن الكاتب من مقابلة نسخته بالأصل فيكتفي بأن يقابلها غيره 
ممن يق به. 

ويستحب لمن يسمع من الشيخ أن يكون بيده نسخة يقابل عليهاء فإن لم يكن فينظر مع أحد الحاضرين 
في نسخته. وذهب ابن معين إلى اشتراط ذلك فقد سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأً: هل د 
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ضبّب ررض فوفقه صاد تمد 


کا ضع في تنل قفكی و زيي 
أو صَح قلا رَهْو فِي الْمَعلى فَسََذ 
كاك فِي ألقطع رَفِي آلإزسَال 
ا E.‏ ا د بيه 


E 
° رَأخْئصَر الَضجيح فيه ا بَعْضه‎ 


يجوز أن يحدث بذلك؟ فقال: «أما عندي فلا يجوزء ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم» . قال النووي: 
«والصواب - الذي قاله الجمهور - أنه لا يشترط). 


أما إذا لم يعارض الراوي كتابه بالأصل: فذهب القاضي عياض وغيره إلى أنه لا يجوز له الرواية منه عند 
عدم المقابلة. والصواب الجواز إذا كان ناقل الكتاب ضابطاً صحیح النقل قليل السقط» وينبغي أن يبين 

حين الرواية أنه لم يقابل على الأصل المنقول منه» كما كان يفعل أبو بكر البرقانيء فإنه روى أحاديث 
کثيرة قال فیها : «أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل؟. 


ثم إن الشروط التي سبقت في تصحيح نسخة الراوي ومقابلتها بأصلها الخ -: تعتبر أيضاً في الأصل 
المنقول عنهء لثلا يقابل نسخته على أصل غير موثوق به ولا مقابل على ما نقل منه. 


0خ وعلا. 

)إذا سقط من الناسخ بعض الكلمات وأراد أن يكتبها في نسخته فالأصوب أن يضع في موضع السقط 
- بين الكلمتين ۔ خطا رأسياً ٹم يعطفه بين السطرين بخط أفقي صغير إلى الجهة التي سيكتب فيها ما سقط 
منه» فيكون بشكل زاوية قائمة 7 اليمينء أو هكذا ٠‏ إلى اليسار. واختار بعضهم أن يطل 
الخط الأفقي حتى يصل إلى ما يكتبه» وهو رأي غير جيدء لأن فيه تشويهاً لشكل الكتاب» ويزداد هذا 
التشويه إذا كثرت التصحيحات. ثم يكتب ما سقط منه ويكتب بجواره كلمة «صحا وكلمة «رجع» 
والاكتفاء بالأولى أحسن وأولى . وذهب بعضهم إلى أنه يكتب عقب السقط الكلمة التي تتلوه في صلب 
الكتاب» ولكن هذا غير مقبول» لئلا يظن القارىء أن الكلمة المكتوبة في الحاشية وفي الصلب مكررة في 
الأصل› وهو إيهام قبيح . . وأما إذا أراد أن يكتب شيا بحاشية الكتاب على سبيل الشرح أو رةو 
يكون إتماماً لسقط من الأصل - فيحسن أن يرسم العلامة السابقة في وسط الكلمة التي يكتب عنها فتكون 
العلامة فوقهاء > ليفرق بين التصحيح وبين الحاشية. واختار القاضي عياض أن 'يضبب فوق الكلمة. وفي 
عصورنا هذه نضع الأرقام للحواشي كما ترى في هذا الكتاب. 

(٣)من‏ شأن المتقنين في النسخ والكتابة أن يضعوا علامات توضح ما يخشى إبهامه: فإذا وجد كلام 
صحيح معنى ورواية وهو عرضة للشك في صحته أو الخلاف فيه -: كتب فوقه «صحا. وإذا وجد ما 
صح نقله وكان معناه خطأً وضع فوقه علامة التضبيب - وتسمى أيضاً «التمريض» - وهي صاد ممدودة = 
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رَمَايَزي دفي لكاب فافخ أز حك أؤ اضرب وُو أؤتى» وَرأؤا 
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ر a‏ 4 3 ا 2 ر & ۹5 
كبوا (دثنا) «ثتا) «(وت) و «دَیّ» ثم «أت» «اخ ii‏ 


هكذا «ص؛ ولکن لا يلصقها بالكلام»› لئلا يظن آنه إلغاء له وضرب عليه. وكذلك توضع هذه العلامة 
على موضع الإرسال أو القطع في الإسنادء وكذلك فوق أسماء الرواة المعطوفة نحو «فلان وفلان» لثلا 
يتوهم الناظر أن العطف خطأا وأن الأصل «فلان عن فلان». والأحسن في الإرسال والقطع والعطف 
ونحوها-: وضع علامة التصحيح» كما هو ظاهر. وفيما كان خطأً في المعنى أن يكتب فوقه أو بجواره 
كلمة «كذا» وهو المستعمل كثيرا في هذه العصور. 

١)إذا‏ غلط الكاتب فزاد فى كتابته شيئاً: فأما أن يمحوه إن كان قابلا للمحوء أو يكشطه بالسكين 
ونحوهاء وهذا عمل غير جيد» والأصوب أن يضرب عليه بخط يخطه عليه مختلطاً بأوائل كلماته ولا 
يطمسهاء وبعضهم يخط فوقه خطاً منعطفاً عليه من جانبیه هكذا داریا ن رین 
مجوفين هكذا ٠.٠١‏ أو بين نصفي داثرة» وکل هذا موهم . 

وإذا كان الزائد كثيراً فالأحسن أن يكتب فوقه فى أوله كلمة «لا» أو «من» أو «زائد» وفى آخره فوقه أيضاً 
كلمة «إلى» ليعرف القارىء الزيادة بالضبط من غير أن يشتبه فيها. وتجد هذا كثيراً في الكتب المخطوطة 
القديمة التي عنى أصحابها بصحتها ومقابلتها. 

وإذا كانت الزيادة بتكرار كلمة واحدة مرتين: فقيل : يضرب على الثانية مطلقاً» وقيل بالتفصيل: فيضرب 
عليها إن كانتا في أول السطر أو وسطه» ويضرب على الأولى إن كانتا في آخر السطر أو كانت الأولى في 
آخره والثانية في أول السطر التالي» مع ملاحظة أن لا يفصل بين الوصف والموصوف ولا بين المضاف 
والمضاف إليه» وإن كانتا في وسط السطر أبقى أحسنهما صورة وأوضحهما. 


YA 


أو «أرّس» ا «أّ» أو «اتَّ» «حدٿني» فشا على «حخدسشا) 
ر «قال» «قافا» (مَغ «تا أوفْرَةٌ) وذ فيافِي آألخط أضلا أجودُ 
NS E E E E‏ 
EE E‏ و E E E E,‏ 


0 


ركاب انمي فليشنيل E EE‏ څ (تاسبا جَلي) 
E E EE‏ وم E E E EE‏ 
ريكب ا اريخ مغ من سوا في مَزضع ما وَأبَداء أنَقَعٌ 
قوسا EE‏ بح (أز خط بالرضّى بے) 
کک يان ا ا ي 


(١)من‏ روى الكتاب بروايات مختلفة جعل نسخته على رواية منها واعتبرها أصلاً ثم یکتب ما زاد في 
الروايات الأخرى بالهامش» ويبين ما نقص في الروايات الأخرى عنها بعلامة يرمز بها إليها أو يسميهاء 
أو يكتب بمداد آخر ويبين اصطلاحه في أول النسخة أو في آخرها. وتجد هذه الطرق كثيرة في الكتب 
المخطوطة الصحيحة . وتجد بيان اختلاف الروايات على أدقه في النسخة اليونينية من البخاري» وهي التي 
طبعت في بولاق بمصر بأمر المرحوم السلطان عبد الحميد ثم طبعت بمصر مراراً على غرارها. ثم إن 
الناظم ذكر بعض الاختصارات التي يلجأ إليها المحدثون في نسخ الكتب» وهي ظاهرة. 


)بعد سماع الكتاب على الشيخ ينبغي كتابة ذلك على النسخة التي سمع فيهاء ويبدأ بالتسمية لفظاً 
وخطاًء ثم يكتب اسم شيخه ونسبه بإيضاح» ثم يسوق إسناد الشيخ إلى مؤلف الكتاب» وإذا كان يروي 
أحاديث عن شيخه - في غير كتاب مؤلف ‏ فيذكر متن كل حديث عقيب إسناده» ويكتب تاريخ السماع 
وأسماء الحاضرين الذين سمعوا معه. والأحسن أن يكتب كل هذا في أول الكتاب» ولو كتبه في آخره فلا 
بأس به. وينبغي أن یکون کاتب السماع موثوقاً به» ولا باس آن یکتب الشخص سماعه لنفسه بخطه. 


وإذا كتب الشيخ على السماع بخطه أن هذا صحيح كان جيدأء كما نجده كثيراً على النسخ العتيقة 
للمتقدمين» وإن لم يكتب فلا بأس إذا كان كاتب التسميع ثقة. نقل ابن الصلاح (ص ۱۸۳): أن الحافظ 
ابن منده قرا بېغداد جزءا على آي آحمد الفرضي وسأله خطه ليکون حجة له» فقال له أبو أحمد: يا 
بني عليك بالصدق» فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل» وإذا كان غير ذلك فلو 
قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي ماذا تقول لهم؟!٠.‏ 


۷۹ 


ر E‏ »و ا و 7 f‏ 2 ت 
ومن رَرّى من كتب وقد عري جفظا أو السَاع لمايّذكر 


و N N‏ 
زره ورای اروب رازه (رَفصل الخطي ب : 


إا ا ا اال ٠)‏ اد ج اجرخ" 


ولا يجوز لكاتب السماع أن يسقط أسماء بعض الحاضرين لغرض فاسد» فإن هذا ينافى الثقة والاأمانة. 


ويجب عليه أن يعير نسخته لمن يطلبها ممن كتب اسمه في السماع لينقل منها إذا كان اسمه كتب بخط 
صاحب النسخة أو برضاه» وآما إن كتب بغير رضاه وعلمهء فله الخيار في ذلك» وإعارتها إياه أفضل . 
وينبغي للمستعير أن يسرع بالنقل والمقابلة ثم يعيد الكتاب إلى صاحبه. 

نقل ابن الصلاح (ص )۱۸١‏ عن الزهري قال: «إياك وغلول الكتب قيل له: وما غلول الكتب؟ قال: 
حبسها عن أصحابها». ونقل: «أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعاً منعه ! ياه» فتحاكما إلى قاضيها 
حفص بن غياث» فقال لصاحب الكتاب: أخرج إلينا كتبك» فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك 
آلزمناك» وما كان بخطه أعفيناك» ونقل نحو ذلك عن إسماعيل بن إسحق القاضي. قال آبو عبد الله 
الزبيري: «لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذاء لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه 
باستماع صاحبه معه) . 

(۱)تشدد قوم من علماء الحديث فأفرطوا» فمنهم من ذهب إلى آنه لا يجوز للراوي آن يروي إلا ما كان 
حافظاً له ولا یعتمد على کتابه» وتساهل آخرون فاستجازوا رواية ما سمعوه ولم يحفظوه من نسخ لم 
تقابل على أصولها. وهذان طرفا إفراط وتفريط . والصواب التوسط - وهو ما ذهب إليه الجمهور - فتجوز 
الرواية لمن سمع الحديث أو الكتاب من أصله الذي سمع فیه» وإِن لم یکن حافظاً لما یرویه» ویروی 
أيضاً إذا كان سماعه مكتوباً على كتابه ولكنه لا يتذكر أنه سمع الكتاب» وكذلك إذا كان أصله قد غاب 
عنه ثم عاد إليه إذا كان الغالب على ظنه سلامته من التغيير غالباً. وكذلك الأعمى والأمي إذا استعان 
أحدهما بشخص ثقة في ضبط سماعه وحفظ كتابه . 

وإذا روى من نسخة ليس فيها سماعه أو ليست مقابلة على أصله الذي فيه سماعه ولكن سمعت على 
شيخه الذي يروي عنه» أو کان فيها سماع شیخه على من یحدثهم عنه» أو کتبت عن شیخه واطمأنت 
نفسه إلى صحتها- : لم تجز له الرواية منها عند أكثر ا ورخص في ذلك أيوب السختياني 
ومحمد بن بكر البرساني . . وهو الصواب عندي› لأن العبرة فى الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة 
ما يروى. وذهب الخطيب إلى أنه متى عرف أن هذه TOE‏ 


A‘ 
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من كبّة خلاف حفظه يجد 
كڌا من ألشيْخ روشك وَأعَكَمَد 
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رَقيل: إذيَنْس ويل: إذكز 
مت( تابه ) 


اة اك و ا۹ 


يرويها عنه إذا سكنت نفسه إلى صحتها. وهذا في الحقيقة هو القول الذي قبلهء وإن جعله الناظم غيره. 
وهذا كله إذا لم يكن للراري إجازة عامة عن شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب» فإن كانت له إجازة جاز له 
الرواية مطلقاً لأنه إن كان فى النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة. 


(۱)من حفظ حديثه من كتابه ثم وجد حين الرواية أن حفظه يخالف كتابه -: اعتمد الكتاب. وإذا حفظ من 
لفظ شيخه اعتمد على حفظه إذا أيقن به» واعتمد على كتابه إذا شك في الحفظ. والأحوط الجمع 
بینهماء فیقول: «فی حفظى كذا وفى كتابى كذا» كما إذا خالفه غيره من الحفاظ القات فيقول: «حفظي 


کذا وقال فيه فلان کذا». 


)خ: والمنع لدى. 


(۳)!تفتق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدهاء ولا خبيراً بما يحيل 
معانيهاء ولا بصيراً بمقادير التفاوت بينها۔ : لم تجز له رواية ما سمعه بالمعنى› > بل يجب أن يحکي 
اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه . 


ٹم اختلف ا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم: فمنعها افا کثیر 


والأصول. وبعضهم تيد المنع بأحاديث النبي ية المرفوعة وأجازها فيما سواه. وهو قول مالك رواه 
عنه البيهقى فى المدخل» وروي عنه أيضاً أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله بلا . 
وبه قال الخليل بن أحمد» واستدل له بحديث «رب مبلغ أوعى من سامع» فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله 
عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط. وذهب اخرون إلى 
جوازها إن أوجب الخبر اعتقاداً وإلى منعها إن أوجب عملا . وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر 
المعنى» لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الاخر. 


وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ إللفظ ليتمكن 
خيالية في نظري . 


من التصرف فيه دون من نسيه. والأقوال الثلاثة الأخيرة 


وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. قال في أحكام القرآن (ج ١‏ 


ص ۱۰): 


«إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم. وأما من 
اللفظ بالمعنى. > وإن استوفى ذلك المعنى. فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من 


A۸1 


E 


ألفية السيوطي في علم الحديث / م1 


= إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل. وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه» فيكون خروجاً من 
الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم آمران عظيمان: أحدهما: الفصاحة 
والبلاغة» إذ جبلتهم عربية» ولغتهم سليقة. الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي يي وفعله فأفادتهم 
المشاهدة عقل المعنى جملةء واستيفاء المقصد كله. وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في 
کل حدیٹ: أمر رسول الله ب بکذاء ونھی رسول الله چ عن کذاء ولا يذكرون لفظهء وكان ذلك خبراً 
صحيحاً ونقلاً لارما وهال نی ان ری ب ت اب 


وقال ابن الصلاح (ص ۱۸۹): «ومنعه بعضهم في حدیث رسول الله ب . وأجازه في غيره. والأصح 
جواز ذلك في الجميع إذا كان عالماً بما وصفناه» قاطعاً بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. لأن ذلك هو 
الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين» وكثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد بألفاظ 
مختلفةء وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلافء لا نراه جارياً ولا 
أجرأه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته الكتب» فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت 
بدله فيه لفظاً آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ 
والجمود عليها من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ولأنه 
إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره». 


واقرأ في هذا الموضوع بحثاً نفيساً للامام الحافظ ابن حزم في كتابه «الأحكام في أصول الأحكام» (ج ۲ 
ص .)۹٠ - ۸١‏ وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه 
«توجيه النظر» (ص ۲۹۸ ۔ .)۳۱٤‏ 


وبعد: فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآنء فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية 
بالمعنی عملا وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظراًء قال القاضي عياض: «ينبغى سد باب الرواية 
بالمعنى» للا يتسلط من لا يحسن ممن يظن' أنه یحسن» کما وقع للرواة قديماً وحديفاً». والمتتبم 
للأحاديث يجد أن الصحابة - أو أكثرهم - کانوا یروون بالمعنی ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث 
بعباراتهم» وأن کثيراً منهم حرص على اللفظ النبوي» خحصوصاً فيما يتعبد بلفظهء كالتشهد والصلاة 
وجوامع الكلم الرائعة» وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين 
حرصوا على اللفظ. وإن اختلفت آلفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه» ولكنهم أهل فصاحة 
وبلاغة» وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي ييو وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في 
الحرص على الألفاظ قليل» بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع» ولذلك ذهب ابن مالك - النحوي الكبير - 
إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحوء واتخذها شواهد كشواهد الشعرء وإن أبى ذلك 
أبو حيان رحمه الله والحق ما اختاره ابن مالك . 

وأما الآن فلن ترى عالماً يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنىء إلا على وجه التحدث في المجالسء 
وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. 


ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث «أو كما قال» أو كلمة تؤدي هذا المعنىء احتياطاً في = 


AY 


او 
یرویه ليبرأ من عهدته . 


ر ا ا 
۴ و ر 0 


ا و ا ف 
ت و اضر على ا اق 


والأخڈين من سواه ازى 
كابنِ زفي -: زذ ولا زر 
E E EE E‏ 
ينغب ره يلق في الراب 
مت ويوا اب ارت 


واية» خشية أن يكون الحديث مروياً بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما 


(١)اختصار‏ الحديث بحذف بعضه جائز» بشرط أن لا يخل بباقي المعنى. ومنع ذلك بعض العلماء. 
والراجح الجواز» وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر وارداً بروايات أخرى تاماًء وأما إذا 
لم يرد تاماً من طريق أخرى فلا يجوز لأنه كتمان لما وجب إبلاغه. 


وإذا کان الراوي موضعاً للتهمة فی روایته فینبغی له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرویه تاماً للا 
يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع» وكذلك إذا رواه مختصراً وخشى التهمة : 


فینبغی له أن لا يرويه تاماً بعد ذلك . 


وبناء على الخلاف فى جواز الاختصار اختلفوا أيضاً في جواز تقطيع الحديث في الأبواب» والذي عليه 


عمل الأئمة هو الجوازء كما فعل مالك والبخاري وأبو 


داود والنسائي والترمذي وغيرهم في مصنفاتهم : 


يأتون بجزء من الحديث في باب» ثم بجزء آخر منه في باب غيره» وهکذا. 


0)بالخاء المعجمةء أي صفى واختير. 
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ومن رَوى ماعن أشياخ رقذ ترواققامغتى روهظ مَاأتَحَد 


ومعرتهماء وأن لا يروي الأحاديث بقراءة من يلحن أو يصحف وأن ياخذ الحديث عن الشيوخ العارفين 
بهذا العلم الجليلء لا من الصحف والكتب» حتى تكون روايته صحيحة موافقة للصواب. فإن النبي إلا 
أفصح العرب وأنقاهم لفظاً وأحسنهم نطقاً. وقد قال الأصمعي: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي ي (من كذب علي متعمداً فليتبوأً مقعده من النار) 
لانه بو لم یکن یلحن» فمهما رویت عنه ولحنت فيه کذبت علیه». 

وإذا وجد الراوي في الأصل حديثاً فيه لحن أو تحريف فالأولی أن یترکه على حاله ولا یمحوه وإنما 
يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش» وعند الرواية يروي الصواب من غير خطا ثم يبين ما في أصل 
كتابه. وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صواباً وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطاء لاسيما 
فیما یعدونه خطا من جهة العربية» لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال ابن الصلاح (ص١۱۹):‏ «والأولى 
سد باب التغيير والإصلاح» لثلا يجسر على ذلك من لا يحسن» وهو أسلم مع التبيين؟. 

ٹم قال: «رأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخرء فإن 
ذاکره آمن آن یکون متقوّلا على رسول الله ب ما لم يقل». 

وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ «ابن» أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من 
غير بيان أصله. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فوقه من الرواة 
تی به وإنما يجب أن يزيد كلمة «يعني؛ كما فعل الحافظ الخطيب: إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن 
القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله بي يدنى إلى 
رأسه فأرجله) قال الخطيب: «كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنها قالت: (كان رسول اله يا يدن 
إليّ رأسه) فالحقنا فيه ذكر عائشةء إذ لم يكن منه بء وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه» وإنما سقط من 
كتاب شيخنا أبي عمر» وقلنا فيه: تعني عن عائشة رضي الله عنهاء لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا 
ذلك». 


وإذا درس من کتابه - أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه - بعض الكلام» أو شك في شيء مما فيه أو مما 
حفظ وثبته فيه غيره من الثقات» واطمأان قلبه إلى الصواب -: جاز له إلحاقه بالأصل» ويحسن أن يبين 
ذلك ليبرأ من عهدته. 

هكذا ذهب الناظم تبعاً لمن قبله من الباحثين. والذي أراه في كل هذه الصورء وأعمل به في کتاباتي 
وأبحاثي -: أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب. إلا اذا كان الخطأً 
واضحاً ليس هناك شبهة في أنه خطاء فيدكر الصواب ويبين في الحاشية نصنَ ما كان في الأصلء اتباعاً 
للأمانة الواجبة في النقل . 

أخبروه. 
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E E EE E E‏ یع عنم مالم ين 
تنو «يَعْني» و اده و ب الهو س س 
أجَزةفِي آبَاقِي دى ألْجنْهُورٍ وَألْقضل أؤلى قَاصِر ألْمَذكور“" 
ر« قال فى الإشتادفلهائطقاأز قله (راقرڭ جائزارأۇ)“ 


()من روی حدیثاً عن شیخین - أو أكثر - وكان المعنى واحداً مع اختلاف في اللفظ : فانه يسوغ له جمع 
شيوخه في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهمء والأحسن أن يبين ذلك» فيقول «واللفظ لفلان؛ 
أو «حدثنا فلان وفلان قال فلان؛ ثم يسوق الرواية عن الذي سماه» وله أن يشير إلى أن المعتى واحد من 
غير أن يبين أي الرواة روى هذا اللفظء والبيان أدق في الروايةء كما يصنع مسلم بن الحجاج في 
صحیحه . 

هذا في الأحاديث أفراداًى أما إذا روی كتاباً مصنفاً عن أكثر من شيخ ثم قابل نسخته بأاصل بعضهم دون 
بعض» فقد ذهب ابن الصلاح إلى أنه يحتمل أن يجوز كالذي قبله» لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن 
ذكر أنه بلفظهء يحتمل أن لا يجوز» لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الاخرين. ولم يرجح أحد 
الاحتمالين. 


ونقل الناظم في التدريب (ص )٠١١‏ عن البدر بن جماعة في المنهل الروي قال: «يحتمل تفصيلاً آخر: 
وهو النظر إلى الطرقء فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجزء وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات 
إذا قال الشيخ «حدثنا فلان» ولم يذكر نسبه أو وصفهء وأراد الراوي أن يزيد ذلك» فالذي ينبغي له آن 
يميزه عن الذي سمعه من شيخه» فيقول «حدثنا فلان هو ابن فلان»؛ أو «يعني ابن فلان» أو يقول عن 
شیخه حدثني فلان أن فلان ابن فلان حدثه». وآما إذا کان شيخه قد حدڻه عن هذا 2 بکتاب أو جزء 
ملا وذکر ا ي ار فانه يجوز له إذا روی بعض ما سمع. آن یکمل نسب الشيخ» لأنه 
() جرت عادت المحدثين أن يحذفوا كلمة «قال؛ بين رجال الإسناد في الكتابة» وينطقون بها في القراءةء 
فيقولون في «حدثنا فلان حدثنا فلان» «حدثنا فلان قال حدثنا فلان» وكذلك «قرىء على فلان أخبرك 
نلان» يقولون «قرىء على فلان قيل له أخبرك فلان»؛ وكذلك «قریء على فلان حدثنا فلان» يقولون فبها = 
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لا واجبا» وال دفي اغلبه بو وباق ادرجواممغع ويي 
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وَالمَبْز اأؤلى» الذي يعيد في اخر الاب لا يفي 
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وَسابق بالمشن اؤبعض سند و اجز› فإنيرد 
< 2 ر ٌ ٤‏ 


= «قریء على فلان قال حدثنا فلان». وبعضهم يكتب ذلك تاماً» ونحو هذا إذا تكرر لفظ «قال» كقول 
اللفظ بالمحذوف» ولو تركه فقد أخطاء والظاهر صحة السماع» لأن المحذوف معلوم وحذف القول 
جائز اختصاراً. 
()إذا روی جزءاً أو صحيفة فيها أحاديث كثيرة إسنادها واحد- كصحيفة همام بن منبه - ندب إعادة 


الإسناد في كل متن» وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك وهو غلو وتشديد . 
وإذا لم يعد الإسناد فيكفي أن يذكره فى أول الجزء أو في أول كل مجلس من مجالس السماع» ويقول 


مع سائر الأحاديث «وبالإسناد إلى فلان» أو «وبه إلى فلان»؛ وبعضهم يذكر الإسناد في أول الجزء ثم 
يعيده في آخره» وهذا لا يفيد رفع الخلاف المتقدم» لأنه لا يكون متصلاً بكل حديث منهاء وإنما يفيد 
التأكيد والاحتياط لثلا يشك أحد من الناس في أن بعض الأحاديث ليست بالإسناد الأول . 

وإذا أراد أن يروي حديثاً من أثناء الجزء أو الصحيفة فإنه يسوغ له - على الراجح - إفراده بالإسناد نفسه» 
وهذا واضح جداً. وبعضهم يذكر الإسناد ومعه أول حديث في الصحيفة ثم يعطف عليه الحديث الذي 
يريد روايته. كما فعل البخاريء قال في الطهارة: «ثنا آبو اليمان أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أنه 
ع أبا هريرة أنه سمع رسول الله ية يقول: «نحن الآحرون السابقون» وقال: «لا يبولنَ أحدكم في الماء 
الدائم؟. وبعضهم يذكر الاسناد ويقول: «فذكر أحاديث منها» ثم يأتي بالحديث الذي يريده. وقد فعل 
ذلك مسلم في صحيحه مرارا كثيرة. 

فائدة: صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد» رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن 
آي هريرة» وقد اتفق الشيخان - البخاري ومسلم - على كثير من أحاديثهاء وانفرد كل واحد منهما ببعض 
ما فيهاء وإسنادها واحد» ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة. وهذا حجة لمن ذهب إلى أن 
الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزما إخراج كل ما صح عندهما. وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد 
الرزاق (رقم ۸۱۰۰ ۸۲۳۵ ج ۲ ص ۳۱۲ - ۳۱۹) وروى منها ثلائة أحاديث في مواضع متفرقة . 


)لا تعدّ: أصلها «لا تتعده وحذف إحدى التاءين. 
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ولع اروا س 


= إذا روي أحد حدثاً وقدم المتن أولاً ثم ذكر إسناده» كأن يقول «قال رسول الله بل كذا» ثم يقول «حدنا 
به فلان عن فلان» إلخ»ء أو آخر بعض الإسنادء كأن يروي عنِ نافع عن ابن عمر حديثاً ثم يقول «حدثنا 
به فلان» إلى أن يصل إلى نافع -: فهذا جائز. وقد وقع كثيراً عند الرواة. وإذا أراد من عنده الحديث 
بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كله أولاً قبل المتن فهو جائز على القول الصحيح» كجواز تقديم بعض 
المتن على بعض إذا لم يكن ذلك موث ثراً على المعنى. SR‏ 
آنه قال : «تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقالء فیبتدیء به ثم بعد 
الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. فحينئذ 
ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى». 

(1)خ يعني . 

()إذا سمع الراوي حديثاً واحداً بإسنادين» وكان لفظ الحديث مع الإسناد الأول» وقيل في الثاني «نحوه» 
أو «مثله» -: فلا يجوز له أن يروي الحديث بالإسناد الثاني لأنه لعله يخالفه فى بعض ألفاظه أو بالزيادة 
أو النقص. وأجاز ذلك بعضهم إذا كان الشيخ ضابطاً متحفظاً يذهب إلى تمييز الألفاظ . وأجاز بعضهم 
ذلك فيما يقال فيه «مثله»» ومنعه فيما يقال فيه «نحوه» بناء على أن المثل إنما يكون فى اللفظء ولذلك 
قال الحاكم: «إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول (مثله) أو يقول (نحوه)» 
فلا يحل له أن يقول (مثله) إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحدء ويحل أن يقول (نحوه) إذا كان على 
مثل معانيه». والأحسن أن يذكر الإسناد الثاني ثم يقول: «مثل - أو نحو- حديث قبله» متنه كذا» ثم 
يسوق المتن. وهذا كله بناء على القول بمنع الرواية بالمعنى» وآما على القول بجوازها فكل ذلك جائز. 
()إذا اختصر الشيخ الحديث فأتى بأوله ثم قال «وذكر الحديث» أو نحو ذلك -: فإنه لا يسوغ للراوي أن 
يتمه من رواية أخحرى عن غير هذا الشيخ» والأصوب أن يذكر ما قاله الشيخ ثم يقول #وهو هكذا» أو 
«اتمامه كذا» ثم يسوق الحديث. وأجاز بعضهم إتمامه إذا كان هو والشيخ يعرفان هذا الحديث. أو كان 
الراوي سمعه من الشيخ قبل ذلك تاما. والقول الأخير لابن كثير» وهو قول صحيح . 
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(۱) يجوز للراوي - على الراجح عندهم - أن يبدل أحد اللفظين من الأخر: «النبي و «الرسول» لأن المراد 
بهما واحد» وهو رسول الله ملا . ومنع بعضهم ذلك واستدل له بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند 
النوم وفيه: «ونبيك الذي أرسلت» فأعاده البراء على النبي ب ليحفظه فقال فيه: «ورسولك الذي 
أرسلت» فقال: «لاء ونبيك الذي أرسلت» وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيهء لأن ألفاظ الذكر 
توقيفية . والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه» وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة. 


(كذا في كل النسخ» وهو لحن ألجأه إليه الوزن فإنه يريد أن يقول «أحدهماء أي أحد الراويين. وقد 
حاول الشارح الترمسي التمحل لتصحيح هذا الحرف فلم يات بطائل . 

(۳)من كان سماعه للحديث فيه بعض من الوهن والضعف -: فإنه يجب عليه أن يبينه حين الروايةء لأن 
في إغفال ذلك نوعاً من التدليس› وذلك كأن يسمع من غير أصل أو سمع بقراءة مصحف أو لحانء أو 
حصل ما يشخل شيخه وقت القراءة كحديث أو نوم أو نسخ أو نحو ذلك. ومن الوهن أن يسمع الحديث 
حال المذاكرةء وهي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث» فإنهم حين ذاك لا 
يحرصون على الدقة في أداء الروايةء لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم» ولذلك منع جماعة من 
الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرةء كابن مهدي وابن المبارك وآبي زرعة» وامتنع جماعة من رواية ما 
يحفظونه إلا من كتبهم» كأحمد بن حنبل» للتساهل في المذاكرةء ولأن الحفظ خوان. فمن سمع فيها 
فليقل إذا روى: «حدثنا فلان في المذاكرة» أو ما يقارب هذا. 

وإذا كان الحديث وارداً عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يدكرهما معاًء لجواز أن يكون 
فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر. فإن اقتصر على أحدهما جازء لأن الظاهر اتفاق الروايتين؛ 
والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير آن تميز 
رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهماء سواء كان ثقة آم مجروحاًء لأن بعض المروي لم يروه 
من أبقاه قطعاً. ويكون الحديث كله ضعيفاً إذا كان أحدهما مجروحاًء لأن كل جزء من الحديث يحتمل 
أن يكون من رواية المجروح» وأما إذا كانا ثقتين فإنه حجة» لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك 
حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: «حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة» قال : «وكل قد حدثني طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم 
في بعض»› وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض؛ ثم ذكر الحديث. 
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ورا ل لازجح تاصحارَحََ 
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(١)لأنه‏ من التبليغ الواجب على كل عالم» للحديث الصحيح: «بلغوا عني» ليبلغ الشاهد الغائب» . 
()اخحتلفوا ف فی السنْ التي یحسن أن یتصدی فیها لإسماع الحديث› وا الراجح أنه لا يقد بشي ء٠‏ 
وإنما من رای أنه أهل للتحديث واحتاج الناس إلى ما عنده -: أدى الأمانة کما سمع»› شیخاً کان أو 
شاباً» وإذا علم أن غيره أرجح منه أحال الطالبين عليهء اعترافاً بالفضل لصاحبه» ونصيحة واجبة في 
العلم لطالبه. وكذلك إذا كان غيره أعلى منه إسناداً» وذهب ابن دقيق العيد إلى آنه لا يرشد إلى صاحب 
الإسناد العالي إذا كان جاه بالعلم» » لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا. وهذا قيد صحيح . 


(۳)ينبغي للمحدث أن يمسك عن الرواية والتحديث إذا دخل في السن وخشي التخايط» أو مرض أو عمي 
أو خرف» أو نحو ذلك مما يؤثر على الثقة برواياته» لثلا يأخذ عنه الناس ما لم يطمثن إلى صحتهء وقد 
يكون ذلك جرحاً فیه» بل لعله یژثر على روایاته قبل أن یحدث له ما حدث» عند من لم یعرف تاریخ 
ضعفه. وحدد بعضهم السنْ التي يمتنع فيها عن التحديث بالثمانين» والصحيح أنه لا تحديده وأنه 
يختلف باختلاف الناس. قال الناظم في التدريب (ص :)۱۷١‏ «فإن يكن ثابت العقل مجتمع الرأي فلا 
بأس» فقد حدث بعدها - أي بعد الثمانين أنس وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى ف ed‏ ومن 
التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين› رضن أتاعهم مالك والليث وين غببنة: وقال مالك : 
إنما يخرف الكذابون. وحدث بعد المائة من الصحابة حزام» ومن التابعين شريك النمري› 
وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاضي أ بو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم؟. 
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نكل يخ اثر ريخل 


ّى في آلاملاءِ بالاتقاق) 
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رق ت جَةإلقَاصٍر 


)كان مالك رحمه الله إِذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره» ویقول: قال الله تعالی: 
يا آيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي© [الحجرات : ] فمن رفع صوته عند حدیثه 


فکآنما رفع صوته فوق صوته. 


ك باس أن يذکر الشيخ من يروي عله بلقب مثل #غندر» أو وصف نحو «الأعمش» أو حرفة مثل 
«الحناط») ا إلى أمه مثل «ابن علية» إذا عرف الراوي بذلك» ولم يقصد أن يعيبه به» وإن كره 


(أز اظ بائ ةينعَل) ورايل آلإنلاء جين يكل" 


دسالة 
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(وَدًا ألحديث وَصفُول فَاخصًّا بحافظ» كذا آلخطيب نصا 
رر الذي إلبه في ألقَضجب ُرَم الف ديل رالگجريح 
ان الك اص ركا ,رى الا ادوا ا وفيت 
ا ا وا الال و اة 
يذري أضطالًح ألقزم وَألكَيُ را بين رايب لجال مرا 
يي َة راصف الطب اق كا الخطيب َة إلإطلاق 


)١(‏ يجب على الشيخ في الإملاء أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة - وفعا من لا يفقه كثيراً من 
العلم - فيحدئهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوهاء وليجتنب أحاديث الصفات. لأنه لا يؤمن 
عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم؛ ويجتنب أيضاً الرحص والإسرائيليات وما شجر 
بين الصحابة من الخلاف» لغلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار 
والنوادر» كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم. 

وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليهاء إما لضعفه في التخريج» وإما 
لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف -: استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ . 


واعلم أن الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم» ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح 
المتوفي سنة ۴۳٤1ء‏ قال الناظم في التدريب (ص :)۱۷١‏ «وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى 
أواخر أيام الحافظ أبى الفضل العراقي» فافتتحه سنة ۷4١‏ فأملى ٤٠٠١‏ مجلس وبضعة عشر مجلسا إلى 
سنة موته سنة ٠۸٠٦‏ ثم أملى ولده إلى أن مات سنة ٠٠٠ )۸۲١(‏ مجلس وكسراء ثم أملى شيخ الإسلام 
ابن حجر إلى أن مات سنة ۸٥١‏ أكثر من ٠٠٠١‏ مجلس» ثم درس تسعة عشر سنةء فافتتحته أول سنة 
۲ فأملیت ۸۰ مجلساً ثم ۰ أخری). 

وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلا فيما ندرء لندرة العلماء الحفاظء وندرة الطالبين الحريصين على العلم 
والرواية . وقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر مخطوطة في إحدى المكاتب؛ ويا ليتنا نجد من 
(۲)المزي بكسر الميم والزاي» نسبة إلى «المزة: قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق» وهو الحافظ 


۹۱ 


ر ٍ ٠ E YS‏ ااه 1 هة 
وذو «محث أن تنص رة ممن ذاك يوي جملة منتكشرة 
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ود «أمير المُز مني لقبوا اِمة‌الحييثقذمايَسوا)“ 


(اطلتق المحدثون ألقاباً على العلماء بالحديث» فاأعلاها: «أمير المؤمنين في الحديث» وهذا لقب لم 
يظفر به إلا الأفذاذ النوادر» الذين هم أثمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه» كشعبة بن الحجاج وسفيان 
الثوري وإسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وفي المتأخرين ابن حجر العسقلانيء 
ثم يليه «الحافظ» وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه «الحافظ› 
فقال: «آقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم -: أكثر من 
الذين لا يعرفهمء ليكون الحكم للغالب» فقال له التقي السبكي : «هذا عزيز في هذا الزمانء أدركت أنت 
أحدا كذلك؟» فقال: «ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي» ثم قال: وابن دقيق العيد کان له في 
هذا مشاركة جيدة. ولكن أين الثريا من الثرى؟!؛ فقال السبكي : «كان يصل إلى هذا الحد؟» قال: «ما هو 


5 


إلا كان يشارك مشاركة جيدة في هذاء أعني في الأسانيد» وكان في المتون أكثرء وأجل الفقه 
والأصول». 


وقال ابو الفتح بن سيد التاس: «أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية» وجمع 
رواته» واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره» وتميز في ذلك حتی عرف فيه خطه واشتهر 
ضبطه » فان توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحیث يكون ما يعرفه من 
كل طبقة أكثر مما يجهله -: فهذا هو الحافظ› وسال شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني 
شيخه الحافظ أبا الفضل العراقى فقال: «ما يقول سيدي في الحد الذي إذا بلغه الطالب فى هذا الزمان 
استحق أن يسمى حافظاً؟ وهل يتسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأو الفتح في ذلك 
لنقص زمانه أم لا؟» فأجاب: «الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت» ببلوغ بعضهم 
للحفظ»ء وغلبته في وقت اخر؛ وباختلاف من یکون کثیر المخالطة للذي يصفه بذلك» وكلام المزي فيه 
ضیق» بحیث لم يسم ممن راه بهذا الوصف إلا الدمياطي» وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل» بأن ينشط 
بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق»ء ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم 
التابعين أو اتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين» فكان الأمر في ذلك الزمان أسهلء 
باعتبار تأخر الزمانء فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن 
جعله فيه ذلك دون غيره» من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة آنواع علوم الحديث كلهاء» ومعرفة الصحيح 
من السقيم والمعمول به من غيره» واختلاف العلماء واستنباط الأحكام -: فهو أمر ممكن» بخلاف ٧ا‏ 
ذكر من جميع ما ذكرء فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: 
لە يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقانء وإن وجد 
في زمانه من يوصف بالحفظ» وكم من حافظ وغيره أحفظ منه». نقل ذلك كله الناظم في التدريب (ص 
.(A-¥‏ 


Q۲ 


آداب طالب الحديث 


ا آلّة فخ تغل مارم آل خلق) ه SG‏ 
ين انل يضر التي التي لم ية ازل تفل 
فِي آلحَمّْل» وَاغمَل بالدي تزريه ولش iY‏ 


وأدنى من «الحافظ) درجة يسمى «المحدث» قال التاج السبكي في كتابه «معيد النعم» فيما نقله الناظم في 
التدريب (ص 1): «من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار 
للصاغاني» فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي» وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين! وما ذلك 
إلا بجهلها بالحديث» فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون 
مثليهما - : لم يكن محدثاًء ولا يصير بذلك محدثاً حتى يلج الجمل في سم الخياط! فإن رامت بلوغ 
الغاية في الحديث - على زعمها - اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير» فإن ضمت إليه كتاب علوم 
الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ونحو ذلك وحينثذ ينادي من انتهى إلى هذا 
المقام: محدث المحدثين وبخاري العصر! وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبةء فإن من ذكرناه لا يعد محدثاً 
بهذا القدر» إنما المحدث: من عرف الأسانيد والعللء وأسماء الرجالء والعالي والنازلء وحفظ مع 
ذلك جملة مستكثرة من المتون» وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم 
الطبراني» وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثيةء هذا أول درجاته» فإذا سمع ما ذکرناه 
وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد -: كان في أول درجات المحدثين»› 
ثم یزید الله من یشاء ما یشاء». 


ودون هذين من يسمي المسند؛ - بكسر النون - وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير 
معرفة بعلومها أو إتقان لهاء وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال: «ومن أهل 
العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها ع على المشايخ» ومعرفة العالي من المسموع والنازل» 
وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقةء إلا أن کثیراً منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون ق 
السماع» من غير فهم لما يقرؤنه. ولا تتعلق فکرته بأکثر من أ ني حصلت جزء ابن عرفة عن سبعين 
شيخاًء» وجزء الأنصاري عن كذا كذا شيخاًء وجزء البطاقة ونسخة ابن مسهرء وأنحاء ذلك!! E‏ کان 
السلف يسمعون فيقرؤن فيرحلون فيفسرون» ويحفظون فيعملون». 

وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملةء ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادراًء وقليل أن 
ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالباً لعلوم السنةء وهيهات أن تجد من يصلح أن يكون محدثاً. وأما 
الحفظ فإنه انقطع أثره وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله» ثم قارب السخاوي والسيوطي أن 
يکونا حافظین › ثم لم يبق بعدهما أحد . ومن يدري: فلعل الأمم eS‏ الى 
دينها وعلومهاء ولا يعلم الغيب إلا الله . وصدق رسول الله َ: «بداأ الإسلام غريباً وسیعود غریب کما 


بدأ» . 
(١)في‏ الأصل المقروء على المصنف ثم المستعمل» وهو خطأً واضح 
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رجاله وما اة علت) 
(كهذِ) وَأ أضلِهَ ا ران السلاع ١‏ 
ا الماد وما لبنت 0( 
وار كنم عن جلاف الأففل أو 


(١)القمش:‏ جمع شيء من هنا ومن هنا. قال أبو حاتم: «إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش» قال 
العراقي : 4 أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتهاء ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا؟ 
فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك . فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ. 

(١)خبر‏ للطالب أن يتم سماع الكتاب الذي يسمعه عن الشيخ» فإن كان لديه عذر يمنعه من ذلك فلا بأس ٍ. 
آن ینتخب ما یمکنه سماعه» وليحرص على انتخاب الأسانيد العالية للشيخ وعلى ما انفرد به. وإذا كان 
الطالب لا يحسن الانتخاب فلا بأس أن يستعين بمن هو أهل لذلك» ويضع في أصل الشيخ علامة على 
الأحاديث التي يتتخبهاء ليرجع إليها عند المقابلة على الأصل» وتفيد أيضاً إذا ضاع الفرع الذي نقله 
الطالب» فيمكنه نقل ما سمعه من الأصل» فلا يختلط عليه بما لم يسمعه. 


۳ أصلها»: المراد به ألفية العراقى . 

()ينبغي للطالب آن يقدم الأغتاء بالضيحة ثم بالسنن» كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي» وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام» ولم 
يصنف في بابه مثله» ثم بالمسانیده واا مج امن ي > ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في 
الأحكامء وأهمها موطأ مالك ثم كتب ابن جريج» وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة» ثم كتب العلل» وقد تكلمنا عليها فيما مضى (ص )٥١‏ ثم يشتغل بكتب رجال الحديث 
وتراجمهم وأحوالهم» ثم يقرأ كثيراً من كتب التاريخ وغيرها. 
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ورمعل وذ رأزا أذْيَجْمَح (الأططراف) أؤشيُوخا أؤ 
بواباأزتراجماأؤطرقاً واخذزين آلإخراج قبل ألانيِقَا 
(رمل باب اریءالآار کقاریء ألزآن: حف جاري 


العالى والنازل 
(د اة الاد وو و ال دن 
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)خ: من ینکر . 

)تبلغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه» ولكنهم خصصوا ذلك بأهله» وأجازوا کتمانه عمن لا یکون 
مستعدا لأخذه» وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم» 
فلم يجب» فقال السائل: أما سمعت حديث: «من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»؟ 
فقال: «اترك اللجام واذهب! فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به». وقال بعضهم : «تصفح طلاب 
)فى الأصل المقروء على المصنف «ويبق ذاكرأ» وهو خطأً. 

)في هذا المكان من هامش الأصل بخط المؤلف ما نصه: «الحمد لله ثم بلغ سماعاً عليّء كتبه مؤلفه 
عفا الله عنه امین . 


(ه) حصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليهاء حفظاً للوارد من دينها عن رسول الله وء وليست 
هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. 


وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل (ج ۲ ص )۸٤ -۸١‏ فصلا جيداً في وجوه النقل عند 
المسلمين» فذكر المتواتر» كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة» ثم ذكر المشهور» نحو كثير من 
المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك» مما يخفى على العامة وإنما يعرفه كوافَ أهل 
العلم فقط . ثم قال: «وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلاً لأنه يقطع بهم دونه ما قطع 
بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل - يعني التواتر - من إطباقهم عن الكفر الدهور الطوالء وعدم إيصال الكافة 
إلى عيسى عليه السلام». 


روه نة كممارازا ‏ فز بإ الي أزإام از 
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ثم قال: ”والثالث: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي بء يخبر كل واحد منهم باسم 
الذي أخبره ونسبه» وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكانء على أن أكثر ما جاء هذا 
المجيء فإنه منقول نقل الكواف: إما إلى رسول الله بو من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» 
وإما إلى الصاحب. وإما إلى التابعمء وإما إلى إمام أخذ عن التابعم» يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة 
بهذا الشأنء والحمد لته رب العالمين. وهذا نقل خحص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل اللل 
كلهاء وأبقاه عندهم غضا جديداً على قديم الدهورء منذ أربعمائة وخمسين عاماً- هذا في عصره والآن 
۲ سنة _ في المشرق والمغرب» والجنوب والشمالء يرحل في طلبه من لا یحصی عددهم إلا 
خالقهم إلى الافاق البعيدة» ويواظب على تقييده من كان الناقد قريباً منه» قد تولى الله تعالى حفظه 
عليهم» والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوةها في شيء من النقل إن وقعت 
لأحدهم» ولا يمكن فاسقاً أن يقحم فيه كلمة موضوعة» وله تعالى الشكر. وهذه الأقسام الثلاثة التي 
نأخذ ديننا منها ولا نتعداهاء والحمد لله رب العالمين؟. 


ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع» وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك ثم قال: ومن هذا 
النوع كثير ما نقل اليهودء بل هو أعلى ما عندهمء إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من 
الف وخمسمائة عام» وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم. وأظن أن لهم 
مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافهة» في 
نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق 
وحده فقط» على أن مخرجه من کذاب قد صح کذبه». 

وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السالفين كما قال الإمام أحمد بن حنبل» ولهذا حرص العلماء 
على الرحلة إليه واستحبوها وأخطأً من زعم أن النزول أفضل» ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله 
زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح (ص )۲٠١‏ «العلو يبعد الإسناد من الخللء لأن كل رجل من 
رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهواً أو عمدأًى ففي قلتهم قلة جهات الخلل› وفي كثرتهم كثرة. 
جهات الخلل. وهذا جلي واضح». 

(١)العلو‏ في الإسناد خمسة أقسام: 


الأول - وهو أعظمها وأجلها_: القرب من رسول اله بو بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف . بخلاف = 
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= ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه» لاسيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين» ممن ادعى سماعاً 


من الصحابة. قال الذهبي: «متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم آنه عامي» قاله الناظم في 


وقد حرص العلماء ء على هذا النوع من العلرًّ حتى غالى فيه بعضهم» كما يفهم من كلام الذهبي› وکما 
رأيناه كثيراً في كتب التراجم وغيرها وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر - وهو مسند الدنيا في عصره _ أن 
جاء بينه وبين النبي جيل عشرة أنفس» ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة احاديث في جزء صغير سماء 
(العشرة العشارية) وقال في خطبته: «إن هذا الحدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهمء 
وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن 
مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي». وهذا الجزء نقلته بخطي منڏ 
عشرين سنة عن نسخة مكتوبة في سنة 1۱۸۹ء ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها 
خطه كتبت في رمضان سنة ۸٠١‏ أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريباً: وقد نقل الناظم في التدريب 
(ص )۱۸٤‏ الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر» وقال: «وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا 
في هذا الزمان - توفي السيوطي سنة ۹١١‏ - من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما پيننا وبين 
النبي بل فيه اثنا عشر رجالاً؛ وذلك صحيح» لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخاً واحداًء فهما اثنان 
زيادة على العشرة. 


القسم الثاني : أن يكون الإسناد عالياً للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك 
وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه. 

القسم الثال: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة» كالكتب الستة ا 
ونحو ذلك. وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلاً فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري آو شيخ 
شيخه وهکذا» ویکون رجال إسنادك في الحديث آقل عدداً مما لو رویته من طریق البخاري. وهذا لے 
جعلوه أنواعا أريعة : 


الأول: الموافقة. وصورتها: أن يكون مسلم - مثلاً - روى حديثاً عن يحيى عن مالك عن نافع عن 

عمر»› فترویه بإسناد آخر عن یحی › بعدد آقل مما لو رویته من طریق مسلم عنه. والثاني : 
الإبدال» وصورته في المثال السابق: أن ترويه بإسناد ا أو عن نافع أو عن ابن عمر: بعدد 
أقل أيضاًء وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلمء كمالك أو 
نافع . والثالث : المساواة وهي کما قال ابن حجر في شرح e‏ «کأن يروي النسائي مثلد حدیٹا يقع 
بينه وبين النبي ب فيه أحد عشر نفساء فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد اخر إلى النبي ب يقع بيننا فيه 
وبين النبي ب أحد عشر نفساًء فنساوي النسائي من حيث العدد» مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد 
الخاصَ؛ وقال ابن الصلاح (ص :)۲٠۹‏ «أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى 
شیح مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه -: بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربهء 
وربما كان إلى رسول الله بء بحيث يقع بينك وبين الصحابي - مثلا - من العدد مثل ما وقع من العدد 
بين مسلم وبين ذلك الصحابيء فتكون بذلك مساوياً لمسلم - مثلاً - في قرب الإسناد وعدد رجاله. = 
ألفية السيوطي في علم الحديث / م۷ 
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والرابع : المصافحة. قال ابن الصلاح: «هي أن تقع هذه المساواة - التي وصفناها - لشيخك لا لك فيقع 
ذلك لك مصافحةء إذ تكون كأنك لقيت مسلماً فى ذلك الحديث وصافحته به» لكونك قد لقيت 
شيخك» فتقول: کأن شيخي سمع مسلماً وصافحه» وهكذا. وهذان النوعان - المساواة والمصافحة _ لا 
یمکنان في زماننا هذا سنة ۲ _ ولا فیما قاربه من العصور الماضية»› لبعد الإإسناد بالنسبة لاء وهو 
واضح. ثم إن هذين النوعين أيضاً - بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع -: ليسا في 
الحقيقة من العلوّء بل هما علو نسبيٰ بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده قال ابن الصلاح (ص 
:)٠١‏ «اعلم أن هذا النوع من العلوّ علو تابع لنزولء إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت 
في إسنادك) ثم حکي عن آبي المظفر بن آبي سعد السمعانى أنه روی عن الفراوي حدیاً ادعی فيه أنه 
كآنه سمعه هو أو شيخه من البخاري. فقال أبو المظفر: «ليس لك بعالء ولكنه للبخاري نازل!» قال ابن 
الصلاح : «وهذا حسن لطيف» يخدش وجه هذا النوع من العلو. 

القسم الرابع : من أقسام العلوّ: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد 
الأسنادء قال النووي في التقريب: «فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة 
عن آبي بكر بن خلف عن الحاكم» لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف». وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ 
الراوي مطلقاء لا بالنسبة إلى إسناد اخر ولا إلى شيخ اخر. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه 
مضي ` خمسين سنة على وفاة الشيخ› وجعله بعضهم ثلاثين سنة. 

القسم الخامس: العلوّ بتقدم السماع. فمن سمع من الشيخ قديماً كان أعلى ممن سمع منه أخيراًء كان 
يسمع شخصان من شيخ واحدء أحدهما سمع منه منذ ستين سنة - مثلاً - والاخر منذ أربعين» فالأول 
أعلى من الثاني . قال الناظم فى التدريب (ص ۱۸۷): «ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف» 
ثم إن النزول يقابل العلرّء فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل. وبذلك يكون النزول 
خحمسة أقسام أيضاً» كما هو ظاهر. 

١قلنا‏ فيما مضى (ص ۱۹۳) إن الإسناد العالى أفضل من غيره» ولكن هذا ليس على إطلاقهء لأنه إن 
کان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضلء كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو 
أفقه» أو كان متصلاً بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. قال 
الناظم في التدريب (ص ۱۸۸): «قال وكيم لأصحابه : الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد اللهء 
أ سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقالوا: الأعمش عن أبي واثل أقرب» فقال: 
الأعمش شيخ› وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة -: فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. قال ابن 
المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسنادء بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل = 
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a e‏ فنزولهم أولى من العلوّ عن الجهلة» على مذهب المحققين من النقلة» والنازل حينئذ 
هو العالي ف في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه 
بين آهل الحديث» وإنما هو علو من حيث المعنى» قال شيخ الإسلام: ولابن حبان تفصيل حسن» وهو: 
أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولىء وإن كان للمتن فالفقهاء“ 
وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد» وجعلوه مقصداً من أهم المقاصد 
لديهم» حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث» وهو صحة نسبتها إلى رسول 
الث . وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي - اللتين نقلنا آنفاً - واجعلهما دستوراً لك فى طلب 
اللخة وال فى ىاه سخا ۰ 
()المسلسل. هو ما قاح ‏ وجان الإسناد و واحداً على صفة واحدة أو حال واحدة أو قول واحد. 
وهو أقسام كثيرة» تبعاً لكشرة الأحوال التي يتفق فيها الرواةء كأن يكونوا جميعاً من الحفاظ أو من الفقهاء 
أو من النحويين. أو يكونوا من بلد واحد كالمصريين والدمشقيين» أو باسم واحد كالمسلسل 
بالمحمدين» وهكذا. قال ابن الصلاح (ص ۲۳۷): «وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف» أعني في 
وصف التسلسل لا في أصل المتن؛. وقد عني علماء الحديث بهذا النوع جداً فصنفوا فيه مصنفات خاصة 
ذكر بعضها شيخى العلامة حافظ العصر السيد محمد عبد الحي الكتاني في كتابه (فهرس الفهارس 
والأثبات) المطبوع في مدينة فاس بالمغرب الأقصى (ج ۲ ص ۷۲- )۸٠‏ ثم قال: «واعلم أن ما ذكرته 
من المسلسلات ليس هو غاية ما وجد وإنما اقتصرت على ما قل مما كثر للاختصار). 


وقد ينقطع التسلسل في أثناء الإسناد كما في المسلسل بالأولية» وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عن النبي َة قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؛ فهذا 
الحديث رواه العلماء والحفاظ بالإسناد الصحيح المتصل إلى سفيان بن عيينة» وكل شيخ في الإسناد 
يروه عمن سبقه ويقول: وهو آول حديث سمعته منه» وقد رويته أنا عن شيخي وأستاذي الإمام العلامة 
السيد عبد الله ر بن إدريس السنوسي رحمه الله في سنة ٠۳۳١‏ وعن شيخي الحافظ الكبير السيد محمد عبد 
الى الکنانی فى صقر ٠٠١١‏ وعن غيرهما من الشيوخ . ثم بعد سفيان بن عيينة تقف سلسلة الأولية 
فيرويه سفيان بدونهما عن عمرو بن دينار عن بي قابوس عن عبد الله بن عمرو. قال ابن حجر في شرح 
النخبة: «ومن رواه مسلسلاً إلى منتهاه فقدوهم». وهذا الحديث رواه البخاري في الكنى وفي الأدب 
المفرد» ورواه أبو داود والترمذي في السنن» ورواه الحميدي في مسنده إلا ان لم یرووه مسلسلا. 


۹۹ 


غريب ألفاظ الحديث 


e ٤ 2» KOE 4 e FY 2‏ 
فاعن به»ء ولا تخض بالظن EET‏ 
ويره مَاجَاءَ ين طريق (أؤ عن ألصَحَايي وراو قَذحَكو) 


= وانظر أسانيده المسلسلة بالأولية في كتاب فهرس الفهارس لأستاذنا الكتاني (ج ١‏ ص .)١١ - ٥٤‏ 


قال الناظم في التدريب (ص :)۱۹١‏ «فائدة: قال شيخ الإسلام: من أصح مسلسل يروی في الدنيا 
المسلسل بقراءة سورة الصف. قلت: والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضاًء بل ذكر في شرح النخبة أن 
المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي». 


(۱) هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغةء ویجب على طالب الحديث إتقانهء والخوض فيه صعب» 
والاحتياط في تفسير الألفاظ السوية واجب» فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سثل الإمام أحمد عن حرف 


من الغريب فقال: «سلوا أصحاب الغريب» فإني أكره أن آتکلم في حدیٹ رسول الله مو بالظن» . وأجود 
التفسير ما جاء فى رواية أخرى أو عن الصحابى أو عن أحد الرواة الأئمة. 


وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة ۲٠١‏ وقد قارب عمره ٠٠١‏ سنة» وأبو 
الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفي أول سنة ٠٠٤‏ عن نحو ۸٠‏ سنةء e‏ 
عبد الملك بن قريب - المتوفي سنة ۲۱۳ عن ذز نحو ۸۸ سنةء وهؤلاء متعاصرون متقاربون» ويصعب 
الجزم بأيهم صنف أولاً والراجح أنه أبو عبيدة. e‏ الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 
عن 1۷ سنة فجمع کتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأنء فاته فش اه عترء» حن لق قال: 
«إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنةء وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعهاء 
فكان خلاصة عمري». ثم كثر بعد ذلك التأليف فیه» وانظر کشف الظنون (ج ۲ ص )٠١۷ _ ٠٠١‏ وانظر 
أيضاً مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن (الفائق) للزمخشري وهو مطبوع 
في حیدر آباد. والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة 
وهو أوسع کتاب في هذا وأجمعه» وقد طبع بمصر مرتين أو أكشرء ولخصه الناظم (السيوطي) 
وقال إنه زاد عليه أشياءء وملخصه مطبوع بهامش النهاية . 

ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث» إذ هي عن أفصح 
العرب يي ولا يتحقق فى معناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب (المجازات النبوية) 
تاليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي - محمد بن الحسين - المتوفي سنة ٤٠٦‏ رضي الله عنه» وهو 
مطبوع في بغداد سنة ۱۳۲۸ . 


وَألّْنكري صف فى ألَصضحيف ورالد ارفطنى أيمَا تصني ف 
ت 2 . و 5 ا ٤<‏ 

َا يز قط «مُصَّف» اؤ شكله لاأخرف «حف» 
٤‏ ت 1 وار f‏ ا 0 
فقديكgونسنداو‏ وسامعا وُظاهرا ومعنى 


(١»فن‏ «التصحيف والتحريف» فن جليل عظيم» ولا يتقنه إلا الحفاظ الحاذقون» وفيه حكم على كثير من 
العلماء بالخطاء ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل» وقد حكى العلماء كثيراً من 
الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها. ولم نسمع بكتاب خاصَ مؤلف في ذلك غير كتابين : 
أحدهما: للحافظ الدارقطني - علي بن عمر - المتوفي في ۸ ذي القعدة سنة ۳۸١‏ وهذا الكتاب لم نسمع 
بوجود نسخ منه» وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي» ولم يذكره صاحب كشف 
الظنونء ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتهاء ويظهر أن السيوطي رآه» لأنه نقل منه في التدريب 
(ص ۱۹۷). الشاني: (التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه) للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد 
العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - المتوفي في صفر سنة ۲۸۳ كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو 

نعيم في تاريخ إصبهان (ج ١‏ ص ۲۷۲) وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 
1۲۱ وأوراقها ٠‏ ورقةء وقد طبع نصفه بمصر في سنة ›٠۳۲١‏ طبعاً غير جيد» وليتنا نوفق إلى إعادة 
طبعه کله جيداً متقناً . رن ای اک و اکا ان 

)قسم الحافظ ابن حجر هذا النوع إلى قسمين: فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع 
بقاء صورة الخط -: تصحيفاً» وما كان فيه ذلك في الشكل -: تحريفاًء وهو اصطلاح جديدء وأما 
المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين› وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن 
الصحف» وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه (ص ): «شرحت في كتابي هذا الألفاظ 
والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط» فيقع فيها التصحيف» ويدخلها التحريف». وقال أيضاً 
(ص 4): «فأما قولهم الصحفي والتصحيف فقد قال الخليل: إن الصحفي الذي يروي الخطأً عن قراءة 
الصحف» باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قوماً كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن 
يلقوا فيه العلماء» فكان يقع فيما يروونه التغيير» فيقال عنده: قد صحفواء أي رووه عن الصحف وهم 
مصحفون» والمصدر التصحيف) . 


وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف» وقد يكون أيضاً 
من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع» وقد يكون أيضاً في المعنى» ولكنه ليس من التصحيف على 
الحقيقة» بل هو من باب الخطا في الفهم» والمثل ستأتي 

(۳)العوام بن مراجم ۔ بالراء والجيم - القيسي› يروي عن أبي عثمان النهدي› روی عنه شعبة» صحف 
بحيى بن معين في اسم أبيه فقال «مزاحم؛ بالزاي والحاء المهملة. 
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وَبَعادة: «يْشَقَقَ ون الخ » ا ركع ّال: «الْخطبّ 0۲“ 
وتات ك الك ن METIN A CO‏ 
رال ت ا اة بار ف الك 
E E N. ERE E‏ 
الناسح والمنسوخ 
التشخ: (رَفح أز يَّان)» وَألصَرَاب في ألحَد: رَفْمٌ حُكم شرع بخطَاب 
و 


(۱)-حدیٹ روي عن معاوية قال : «لعن رسول الله کا الذين يشقَقَون الخطب تشقیی الشعر» صحفه وکیع 
فقال: «الحطب» بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة. ونقل ابن الصلاح: أن ابن 
شاهين صحف هذا الجرف مرة في جامع المنصور فقال بعض الملاحين: «يا قوم فكيف نعمل والحاجة 
ماسة؟!). 


(۲)هذا المثال فيه نظر كثير عندي. فإن خالد بن علقمة الهمدانى الوداعي يروي عبد خير عن علي في 
الوضوءء وروى عنه أبو حنيفة والثوري وشريك وغيرهم» وروى شعبة الحديث نفسه عن مالك بن عرفطة 
عن عبد خير عن علي فذهب النقاد إلى أنه أخطأ فيه» وأن صوابه خالد بن علقمة. وقد يكون هذا أي 
أن شعبة أخطاء ولكن كيف يكون تصحيف سماع وهذا الشيخ شيخ لشعبة نفسه؟! فهل سمع اسم شيخه 
من غير الشيخ؟! ما أظن ذلك فإن الراوي يسمع من الشيخ بعد أن يكون عرف اسمه» وقد ينسى 
فیخطیء فيه . والذي يظهر لي آنھما شیخان»› روی شعبة عن أحدهماء وروی غیره عن الاخر. والمثال 
الجيد لتصحيف السماع: اسم «عاصم الأحول» رواه بعضهم فقال «عن واصل الأحدب»»ء قال ابن 
الصلاح . (ص :)۲٤١‏ «فذكر الدارقطني أنه من تصحيف السمعء لا من تصحيف البصر. كأنه ذهب - 
والله أعلم - إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابةء وإنما أخحطأ فيه سمع من رواه. 


(۳)كتب فى الأصل المقروء على المصنف تحت «بعض الكبرا». ابن لهيعة». فقد روى ابن لهيعة بإسناده 
عن زید بن ثابت «أن رسول الله عا احتجم فى المسجد» وهذا تصحيف› وإنما هو «احتجرا بالراءء آي 


اتخذ حجرة من حصير أو نحوه للصلاة. 


(»هو أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الحافظ من قبيلة «عنزة» بفتح العين والنون» فقد جاء في 
الحديث «أن النبي با صلى إلى عنزة؛ بفتح العين والنون أيضاًء وهي رمح صغير له سنان» كان يغرز بين 
يدي النبي ية إذا صلى في الفضاء سترة له. فاشتبه على ابن المثنى معنى الكلمة» فظنها القبيلة التي هو 
منها فقال: نحن قوم لنا شرف نحن من عنزةء قد صلى النبي بي إليناه! قال الناظم في التدريب (ص 
۷): «وأعجب من ذلك ما ذكره الحاكم عن أعرابي: أنه زعم أن النبي ية صلى إلى شاة! صحفها: 
عنزة بسكون النونء ثم رواها بالمعنى على وهمهء فأخطأً من وجهين». وهذا الذي استعز به الحافظ 
السيوطي رحمه الله قد وقع مل معت قا افدر كاه عله سابقا (جن 0٣‏ انه قل ديا عن آي 
شهاب - وهو الحناط - فتصحف عليه وظنه «ابن شهاب» ثم نقله بالمعنى فقال: «كحديث الزهري؟. 
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a ربش‎ E RE MEE 
(Or f A ةه ی‎ cM Me < ص ر 4 م‎ 


فهو مهم ا في آلدّينِ-: طؤ لَه حمق 
ا و ٠‏ چ ر * 8 Ta ۴ EE‏ 0 
(وإتا يضلح م كت ا ر و داو 


(١)معرفة‏ الناسخ والمنسوخ من الحديث فن من أهم فنونه وأدقها وأصعبهاء قال الزهري: «أعيا الفقهاء 
وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه». والإمام الشافعي رضي الله عنه كانت له يد طولى في 
هذا الفنء قال أحمد بن حنبل لابن وارة - وقد قدم من مصر - «كتبت كتب الشافعي؟» قال: «لا. قال 
«فرطت! ما علمنا المجمل من المفسرء ولا ناسخ الحديث من منسوخه ر حتى جالسنا الشافعي». وقد 
ألف الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي المتوفي سنة ٥۸٤‏ كتاباً نفيساً في هذا الفن» سماه 
(الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار) طبع في حيدر اباد وحلب ومصر. 


ويعرف النسخ بأمور: منها: النص من رسول الله يلاء كحديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء 
وکنت نهیتکم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فکلوا ما بدا لکم» رواه مسلم عن بريدة. ومنها: قول 
الصحابي» كحديث جابر: «كان خر الأمرين من رسول الله بي ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو 
داود والنسائي»› وکحدیث آبي بن کعب : «كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام» ر ثم أمر بالغسل» 
رواه آبو داود والترمذي وصححه. ومنها: أن یعرف تاریخ الحديثين › فیکون المتأخر ا للمتقدم» 
کحدیٹث شداد بن أوس مرفوعا: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه آبو داود والنسائي٠‏ ذکر الشافعي أنه 
منسوخ بحدیٹ ابن عباس : «أن النبي م احتجم وهو محرم صائم؛ رواه مسلم» فإن ابن عباس إنما 
صحبه في حجة الوداع سنة ٠١‏ وفي بعض طرق حديث شداد أنه كان زمن الفتح سنة ۸. 


وإذا صح حديث وثبت إجماع الفقهاء المجتهدين علي ترك العمل به -: دل ذلك على آنه منسوخ» آي دل 
a‏ لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. وتفصيل هذا 


(۲)الحفي - بوزن غني -: العالم يتعلم باستقصاء» والملح في سؤاله والجمع «حفواء» بوزن علماء. قاله 
في القاموس› ووقف عليه هنا كالوقف على المرفوع - مع أنه منصوب - على لغة ربيعة. 


)قال النووي في التقريب: هذا فن من أهم الأنواعء ويضطر إلى معرفته جەي العلماء م“ من الطوائف› 
وهو: أن يأتي حديان متضادان في المعنى ظاهراًء فيوفق بينهماء أو يرجح أحدهما. وإنما يكمل له 
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LE EAN LS OEE 
کن «لا عذرى» ومن «فرا» فاك لاط ا‎ 
(وقيل: مَل سذ ذَرِيعَةٍ» وَمَنْ  يقُول: مَخْصوص بهڌا-: ما رَعَنْ)‎ 
أزلاً: قذ غم تاخ فيي" ارلا قَرَجُخ: ودا يَخمّى قف“‎ 


الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني وصنف فيه الشافعي رحمه الله 
تعالی» ولم يقصد استيفاءه» بل ذکر جملة منه ینبه بها على طریقه) . . وزعم الناظم في الشرح أن الشافعي 
لم يقصد إفراده بالتأليف وإنما تكلم عليه في تاب الأم. ولکن هذا غير جید» فإن ان ي م 
كثيراً من أبحاث اختلاف الحديث وألف فيه كتاباً خاصاً بهذا الاسمء وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من 
الأمء وذكره محمد بن إسحق النديم في كتاب (الفهرست) ضمن مؤلفات الشافعي ( ص ۲۹۵) وابن 
النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم والمؤلفينء فإنه ألف كتاب (الفهرست) حول سنة ٠۳۷۷‏ 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة الشافعي التي سماها (توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس) ضمن 
مؤلفاته التي سردها نقلاً عن البيهقي (ص ۷۸). والبيهقي من أعلم اا بالشافعي وکتبه» وذکره ابن 
حجر أيضاً في شرح النخبة. 

()هذا تعريف لمختلف الحديث» وقد سبق تعريفه في كلام النووي ومنه يفهم ما هنا. 


)أي اتبع . 
)ذا ف حدیثان ظاهراًء فإن أمكن الجمع بينهما فلا يعدل عنه إلى غيره بحال» ويجب العمل بهما 
معاً. وقد مثل له الناظم بحديث «لا عدوى» مع حديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد» وهما حديثان 
صحيحان. قال الناظم في التدريب (ص ۱۹۸): «قد سلك الناس في الجمع مسالك: أحدها: أن هذه 
الأمراض لا تعدي بطبعهاء لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض للصحيح ینا لإعدائه و 
يتخلف ذلك عن سببه» كما في غيره من الأسبابء وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن الصلاح. ١‏ 
أن نفي العدوى باق على عمومه» E‏ بالفرار من باب سد الذرائع» للا يتفق للذي يخالطه شيء 
بتقدیر الله تعالى ابتداءء لا بالعدوى المنفية» فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقد صحة العدوى»› فيقع 
في الحرج» فأمر بتجنبه حسما للمادةء وهذا المسلك هو الذي اختاره شيخ الإسلام. الثالك: أن إلبات 
العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوی فیکون معنی قوله (لا عدوی) آي إلا من 
الجذام ونحوه» فکأنه قال لا يعدي شيء إلا فيما تقدم تبييني له أن يعدي» قاله القاضي آبو بكر 
الباقلاني. الرابع :أن الأمر بالفرار رعاية لخاطر المجذوم لأنه إذا رأى الصحيح تعظم مصيبته» وتزداد 
حسرته» ويؤيده حديث: (لا تديموا النظر إلى المجذومين) فإنه محمول على هذا المعنى. وفيه مسالك 
أخر». 
وأضعفها المسلك الرابع كما هو ظاهرء لأن الأمر بالفرار ظاهر في تنفير الصحيح من القرب من 
المجذوم. فهو ينظر فيه لمصلحة الصحيح أولاء مع قوة التشبيه بالفرار من الأسده لأنه لا يفر الإنساں 
من الأسد رعاية لخاطر الأسد أيضا! ! 


وأقواها عندي المسلك الأول الذي اختاره ابن الصلاح› لأنه قد ثبت م٠‏ العلوم الطبية الحديثة أن 
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شل حديث هة تان كڌا حدیث «أثلز ل ارآ 


أسباب الحديث 


(أول من قذ أف الجوباري فقاليكمري في سب الآئار 
وو ا ي الاو .ا ي 


= الأمراض المعدية تننقل بواسطة الميكروبات»ء ويحملها الهواء أو البصاق أو غير ذلك» على اختلاف 
أنواعهاء وأن تأثيرها في الصحيح إنما يكون تبعاً لقوته وضعفه بالنسبة لكل نوع من الأنواع» وآن كثيراً 
من الناس لديهم وقاية خلقية تمنع قبولهم لبعض الأمراض المعينة» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص 
والأحوال. فاختلاط الصحيح بالمريض سبب لنقل المرض» وقد يختلف هذا السبب. كما قال ابن 


وإذا كان الحديثان المتعارضان لا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا أن أحدهما: ناسخ للأخر أخذنا 
بالناسخ ›» وإن لم يثبت النسخ أخذنا بالراجح منهما» وأوجه الترجيح کیره مذكورة في كتب الأصول 
وغیرهاء وقد ذكر الحازمي منها في الاعتبار (ص ۸ - ۲۲) خمسين وجهاً ونقلها العراقي في شرحه على 
ابن الصلاح » وزاد عليها حتى أوصلها إلى مأئة وعشرة و ( ص )۲٠١ _-٥‏ ولخصها الناظم في التدريب 
(ص ۱۹۸ - )۲٠*‏ وإذا لم يمكن ترجيح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما 


()جعل الحاكم من أنواع الحديث نوعاً سماه «المحكم» وهو ما سلم من المعارضة»ء وتبعه على ذلك 
الحافظ ابن حجر. ومثل له الحاكم بأمثلة: منها حديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من 
غلول». وحديث «لا شغار في الإسلام». ونقل المؤلف عن الحاكم أنه قال: «وقد صنف فيه عثمان بن 
سعيد الدارمي کتابا کبیرا». 


(۲)من الحديث «المتشابه» كمتشابه القرآن» وهو ما لا سبيل إلى معرفة حقيقة المراد منه. وينبغي للورع 
أن يقف عن الكلام فيه خوف الزلل . وقد مثل له المؤلف بحديث الأغر - بالغين والراء - المزني» وكانت 
له صحبةء أن رسول الله ييا قال: «إنه ليخان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». رواه 
مسلم (ج ۲ ص ۳۱۲) ورواہ أبو داود وغيرهما. وقد سئل عنه الأصمعي فقال: «لو کان قلب غير 
النبي ية لتكلمت عليه» ولكن العرب تزعم أن الغين: الغيم الرقيق». وذكر المؤلف مالا آخر حديث 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» وقد تكلم عليه في الإتقان ج ص )١۲ - ٩٩‏ وذکر في معناه ننخواً من 
أربعين قولاًء أولها: أنه من المشكل الذي لا يدرى معناه» لأن الحرف يصدق لغة على حرف ا 
وعلى الكلمة وعلى المعنى وعلى الجهة. قاله ابن سعدان النحوع. وهذا مثال لا نوافقه عليه. وليس هذا 
موضع تحقيقه وبيان الحق في معناه. 


و e e e‏ 
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)من الأنواع المهمة معرفة أسباب ورود الحديثء لأنه بذلك يتبين معنى الحديث» كما في أسباب نزول 
القران. قال ابن دقيق العيد: «بيان السبب طريق قوي في فهم معاني الكتاب والسنة». وقال ابن تيمية: 
«معرفة السبب تعين على فهم الحديث والايةء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب». 


وطریق معرفة سبب الحديث إنما هو الرواية فقط» ولا مجال للرأي فيه» كما نص عليه الأثمة. قال 
البلقيني : «والسبب قد ينقل في الحديث» كحديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام 
والإحسان» وحديث القلتينء› وحديث: هو الطهور ماؤه» ثم ذكر أحاديث أخرء ثم قال: وقد لا ينقل 
فيه» أو ينقل في بعض طرقه» وهو الذي ينبغي الاعتناء بهء فبذكر السبب يتبين الفقه في المسألة. 

وقد جاء الناظم بمثال هو حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». وذكر أن السبب فيه مهاجر أم قيس» قال ابن حجر في الفتح (ج ١‏ ص ۸): «وقصة مهاجر 
م قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله - هو ابن 
مسعود - قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال 
له مهاجر آم قيس . ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال 
لھا آم قيس» فأبت أن تتزوجه حتی يهاجر» فهاجر فتزوجهاء فکنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك ولم ار في شيء من 
الطرق ما يقتضي التصريح بذلك» وأنكر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص )١‏ أن تكون 
هذه القصة سبباً للحديث» وإن اشتهر هذا وذكره كثير من المتأخرين في كتبهم» ثم قال: «ولم نر لذلك 
أصلاً يصح». 

وأول من ألف في هذا النوع: أبو حامد بن كزناه الجوباري» قال الذهبي: لم يسبق إلى ذلك». 
و «کزناه» وجدته مضبوطاً بالقلم پإسکان الزاي في مقدمة المتبوليء ولم أجد لهذا الرجل ترجمة؟ ثم ألف 
بعده أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري» وهو من تلامذة عبد الله بن أحمد بن حنبلء وله 
ترجمة في طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی (ص ۳۱۹- ۳۲۰) وتاریخ بغداد (ج ۱۱ ص ۲۳۹) وتوفي 
العكبري سنة ۳۳۹. وقد ألف فيه السيوطي كتاباً لم يكمله» كما نقله المتبولي. وألف فيه أيضاً 
إبراهيم بن محمد الشهير بابن حمزة الحسيني المتوفي سنة ١٠١١‏ كتاباً سماه (البيان والتعريف في أسباب 
ورود الحديث الشريف) وقد طبع في حلب سنة ٠۳۲۹‏ في مجلد كبير. 
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(۱)هو حال من الضمیر فی لاقی» . 

()ضبطت في النسخة المقروءة على المصنف بكسر القاف» والأولى فتحها. 

(٣)يعني‏ ولو لم يلق اه من هامش الأصل. 

)قال ابن حجر في الإصابة (ج ١‏ ص )١ - ٤‏ في تعريف الصحابي: «أصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصحابي : من لقي النبي ية مؤمناً به ومات على الإسلام. فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته أو 
قصرت» ومن روی عنه أو لم یرو» ومن غزا معه أو لم يغ ومن رآه رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره 
لعارض کالعمی؟٤‏ ثم بین أنه يدخل في قوله «مۇمناً به» كل مكلف من الجن والإنس» وأنه يخرج من 
التعريف من لقيه كافراً إن أسلم بعد ذلك» وكذلك من لقيه مؤمتاً بنيره» کمن لقيه من مؤمني آهل 
الكتاب قبل البعثة» وكذلك من لقيه مؤمناً ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات مسلماًء » کالأشعث بن قيس»› 
فإنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر» وقد اتفتق أهل الحديث على عده في الصحابة. ثم 
قال : ا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين» كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل 
وغیرهما». ثم قال: «واطلق جماعة ان من رای النبي بيه فهو صحابي» وهو محمول على من بلغ سن 
التمييز› I N‏ إليهء نعم» يصدق أن النبي ڪا رآه» فیکون صحابياً من هذه 
الحيثيةء ومن حيث الرواية يكون تابعياً) . وبذلك اختار ابن حجر عدم اشتراط البلوغ. وأما الملائكة 
فإنهم لا يدخلون في هذا التعريف لأنهم غير مكلفين . 

وقد عرف الناظم «التابعي» هنا بمثل تعريف الصحابي» أي من لقي الصحابي مؤمناً بالإسلام ومات على 
ذلك. وهو الذي رجحه الحاكم وابن ن الصلاح والنووي والعراقي وحكاء عن الأكثرين من أهل الحديث. 


وتعرف الصحبة بالتواترء كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم من الصحابة المعروفينء أو بالاستفاضة 
كضمام بن تعلبة ثعلبة وعكاشة بن محصن» أو بقول صحابي ما يدل على أن فلاناً - مثا - له صحبة» کما شهد 
أبو موسى لحممة بن أبي حممة الدوسي بذلك أو بقول تابعي» بناء على قبول التزكية من واحد» وهو = 
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الراجح» أو بقوله هو إنه صحابي» إذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي لاء آما شرط العدالة 
فواضح › لال کا اة ن طرق غ خن بكرن غدل بذك فلا بد من ثبوت عدالته ولا 
وأما شرط المعاصرة فقد قال أبن حجر في الإأصابة (ج ۱ ص :)٦‏ «فيعتبر بمضي مائة سنة وعشر سنين 
من هجرة النبي ياء لقوله ية في آخر عمره لأصحابه : «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة 
منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر»ء زاد 
مسلم من حديث جابر: أن ذلك کان قبل موته ية بشهر؛. 


قال النووي : «الصحابة كلهم عدولء من لابس الفتن وغيرهم»› بإجماع من یعتد به وقال ابن حجر: 
«اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة) . وانظر تفصیل 
هذا في التدريب (ص )۲٠١ -١ ٤‏ وفي الإصابه (ج ١‏ ص .)٩ - ٦‏ 


(أکثر الصحابة رواية للحديث: أبو هريرةء ثم عائشة زوج النبي بء ثم أنس بن مالك»ء ثم عبد الله بن 
عباس حبر الأمةء ثم عبد الله بن عمرء ثم جابر بن عبد الله الأنصاريء ثم أبو سعيد الخدري. هؤلاء 
الذين ذكرهم المؤلف وأزيد عليهم : ثم عبد الله بن مسعود»ء ثم عبد الله بن عمرو بن العاص. 


وقد ذكر العلماء عدد أحاديث كل واحد منهم ٠‏ واتبعوا في العد ما ذكره ابن الجوزي في تلقيح فهرم أهل 
الأثر ب و اا ا کا ون کل ا ی ا ا ا 
الرحمن بقي بن مخلدء لأنه أجمع» فذکر أصحاب الألوفء يعني من روي عنه أكثر من ألفي حديث» ٹم 
أصحاب الألف» يعني من روي عنه أقل من ألفين» ثم أصحاب المئين› يعني من روي عنه أكثر من ماثة 
وأقل من ألف. وهکذا إلى آن ذکر من روي عنه حديثان ثم من روي عنه حدیث واحد. 

ومسند بقي بن مخلد من أهم مصادر السنةء وقد قال فيه ابن حزم: «مسند بقي روي فيه عن ألف 
وتلثمائة صاحب ونيف» ورتب حدیٹ کل صاحب على أبواب الفقهء فهو مسند ومصنف»› وما أعلم هذه 
الرتبة لأحد قبله» مع قته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث». انظر نفح الطيب (ج ١‏ ص ٥۸١‏ وج ۲ 
ص 7۱(. ولکن هذا الكتاب الجليل لم نسمع بوجوده في مكتبة من مکاتب الإسلام وما ندري هل 
فقد کله؟ ولعله يوجد فى بعض البقايا التى نجت من التدمير فى الأندلس . 

وأكثر الكتب التي بين أيدينا جمعاً للأحاديث -: مسند الإمام أحمد بن حنبلء وقد يكون الفرق كبيراً جداً 
بين ما ذكره ابن الجوزي عن مسند بقي وبين ما في مسند أحمد - كما سترى في أحاديث أبي هريرة - ولا 
يمكن أن يكون كل هذا الفرق أحاديث فاتت مسند أحمد» بل هو في اعتقادي ناشىء عن كثرة الطرق 
والروايات للحديث الواحد. فقد قال الإمام أحمد في شأن مسنده: «هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر 
إليه» فإن كان فيهء وإلاً فليس بحجة». 


وقال أيضاً: «عملت هذا الكتاب إماماًء إذا اختلف الناس في سنة رسول الله يا رجع إليه». وقال الحافظ = 
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= الذهيي: «هذا القول منه على غالب الأمرء وإلاً فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي 
في المسند». وقال ابن الجزري: «يريد أصول الأحاديث» وهو صحيح» فإنه ما من حديث - غالبا - إلا 
وله أصل في هذا المسند». انظر خصائص المسند للحافظ المديني (ص ٩‏ و )٠١‏ والمصعد الأحمد لابن 


الجزري (ص ۲۱ و ۲۲). 


نعم إن مسند أحمد فاتته أحاديث كثيرة» ولكنها ليست بالكثرة ة التي تصل إلى الفرق بينه وبين مسند بقي 
في مثل أحاديث أبي هريرة» والمتتبع لكتب السنة يجد ذلك واضحاً مستبيناً. ومع هذا فإن في مسند 
أحمد أحاديث مكررة مراراًى ولم يسبق للمتقدمين أن ذكروا عدد ما فيه بالضبط إلا أنهم قدروه بنحو 
ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألفاً. وآنا اظن أنه لا يقل عن خمسة وثلائين ألفاً ولا يزيد عن الأربعينء› 
وسيتبين عدده بالضبط عندما أكمل الفهارس التي أعملها له إن شاء الله تعالى. 


وسأذكر هنا عدد الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي لهؤلاء التسعة المكثرين من الصحابةء وأذكر عدد 
أحاديثهم في مسند أحمد» ما عدا جابراً وعائشة» فإني لم أكمل مسند جابر ولم أبدأ في مسند عائشة : 


أبو هريرة: ذكر ابن الجوزي أن عدد أحاديثه ٠۳۷١‏ وفي مسند أحمد ۳۸٤۸‏ حدياً (ج ۲ ص ۲۲۸ - 
1( 


عائشة : ذكر ابن الجوزي أن أحادیثها. ۲۲۱۰ وحديثها في المسند (ج ٩‏ ص ۲۹ - ۲۸۲). 
أنس بن مالك: عند ابن الجوزي ۲۲۸٢‏ حديثاًء وفي مسند أحمد ۲۱۷۸ حدیثاً (ج ۳ ص ٩۸‏ ۔ ۲۹۲). 


عبد الله بن عباس: عند ابن الجوزي ۱٣٠١‏ حديثاًء وفي مسند أحمد ۱۹۹١‏ حديثاً (ج ١‏ ص ۲٠١‏ - 
(VE‏ 


عبد الله بن عمر: عند ابن الجوزي ۲٠۳۰‏ حديثاًء وفي مسند آحمد ۲۰۱۹ حدیثاً (ج ۲ ص ۲ .)۱٥۸‏ 
جابر بن عبد الله: عند ابن الجوزي ٠٠١٤١‏ حدیشا وحديثه في مسند أحمد (ج ۲ ص ۲۹۲ .)٤٠١‏ 

آبو سعيد الخدري: عند ابن الجوزي ۱۱۷۰ حديثاًء وفي مسند آحمد ۹٥۸‏ حديثاً (ج ۳ ص ۲ - ۹۸). 
عبد الله بن مسعود: عند ابن الجوزي ۸٤۸‏ حدیثاًء EY‏ ۸4۲ حدیاً (ج ۱ ص .)٤٦٦ ۳۷٤‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص: عند ابن الجوزي ۷٠١‏ حديث» وفي مسند أحمد ۷۲۲ حديثاً (ج ۲ ص 


.)( _ ۸ 


واعلم أن هذه الأعداد في مسند أحمد يدخل فيها المكررء أي إن الحديث الواحد يعد أحاديث بعدد طرقه 
التي رواه بها. ومن المهم معرفة العدد الحقيقي بحذف المكرر واعتبار كل الطرق للحديث حديثاً واحداً 
ولم أتمكن من تحقيق ذلك إلا في مسند أبي هريرة فظهر لي أن عدد أحاديثه في مسند أحمد بعد حذف 
المکرر منها هو ٠١۷۹‏ حديثاً فقط» فأين هذا من العدد الضخم الذي ذكره ابن الجوزي وهو ٤۳۷ه؟!‏ 
وهل فات أحمد هذا كله؟! ما أظن ذلك وإنما الذي أرجحه أن ابن الجوزي عد ما رواه بقى لأبى هريرة 
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i eo o ° ETE 3‏ 
وَجَمَع الزن مني معذلة وق الات فان عد" 


مطلقاً وأدخل فيه المكرر فتعدد الحديث الواحد مراراً بتعدد طرقه. وقد يكون بقي أيضاً يروي الحديث 
الواحد مقطعاً أجزاء باعتبار الأبواب والمعاني كما يفعل البخاري»ء ويؤيده أن ابن حزم يصفه بأنه رتب 
أحاديث كل صحابي على أبواب الفقه . وأيضاً فإن في مسند أحمد أحاديث كثيرة يذكرها استطراداً في غير 
مسند الصحابى الذي رواهاء وبعضها يكون مروياً عن النين أو أكثر من الصحابةء فتارة يذكر ا 
ی کل اجك اور اک مد اكه رن لاخو رند وجوت اعدف لع 
الصحابة ذكرها في أثناء مسند لغير راويها ولم يذكرها في مسند راويها أصلاًء ولكن هذا كله لا ينتج منه 
هذا الفرق الكبير بين العددين في مثل مسند أبي هريرة. ولعلنا نوفق لتحقيق عدد الأحاديث التي رواها 
عن كل صحابي كما صنعنا في رواية أبي هريرة إن شاء الله . 


وقد جمعت عدد الأحاديث التى نسبها ابن الجوزي للصحابة في مسند بقي فكانت ۳٠١٠٤‏ حديثاً» وهذا 
يقل عن مسند أحمد أو يقاربه. 


()أكثر الصحابة فتيا على الإطلاق -: حبر الأمة عبد الله بن عباس»ء ثم بعده الآخرون الذين ذكرهم 
الناظمء قال ابن حزم في الأحكام: «فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم؟. ثم 
ذكر العشرين الذين أشار إليهم الناظم» وهم: ا »> أنس» أبو سعيد الخدري. أبو هريرة» عثمانء 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عبد الله بن الزبير» أبو موسى الأشعري» سعد بن أبي وقاص» سلمان 
الفارسي» جابر بن عبد الله» معاذ بن جبل» أبو بكر الصديق» طلحة» الزبير» عبد الرحمن بن عوف» 
عمران بن الحصين» أبو بكرة» عبادة بن الصامت» معاوية بن أبي سفيان. وقال: «يمكن أن يجمع من 
فتیا کل امریء منھم جزء صغیر جداً؛ ثم قال: #زالباقوت نهم رضي الله عنهم مقلون في الفتياء لا یروی 

عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة ة على ذلك فقط» يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم 
جزء صغير فقط› بعد التقصي والبحث» ثم ذكرهم» وعددهم ٤‏ صحابياً وإن كان المؤلف هنا أشار 
u‏ لابن حزم (ج ۵ ص ٩۲‏ ۔ .)٩٤‏ 


والذين كانوا يفتون الناس في عهد رسول الله ية هم : الخلفاء الأربعةء» وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعب» رضي الله عنهم. وهذا البيت الأخير لم يوجد في نسخ الشرح ولم 
(١)الذين‏ حفظوا القرآن كله من الصحابة كثيرون» أشار الناظم إلى أنهم أكثر من ثلاثين» وقد ذكر الشارح 
أسماءهم . وانظر أيضاً الإتقان (ج ١‏ ص ۸۸ - )۹١‏ وانظر في المفتين والقراء طبقات ابن سعد (ج ۲ ق ۲ 
ص ۹۸ ۔ .)۱۳١‏ 
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رُم طباق» اك عشزرمَح أثيَن وراد ان 


()العبادلة أربعة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص. قال البيهقي : «هؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم» E AE‏ 
قول العبادلة» وابن مسعود ليس منهم»ء لأنه تقدم موته عنهم. واقتصر الجوهري في الصحاح على ثلاثة 
وهذا غلط من حيث الاصطلاح. وذكر ابن الصلاح أن من يسمى «عبد الله» من الصحابة نحو ۲۲١‏ 
نفساًء وقال العراقي: «يجتمع من المجموع نحو ۳٠١‏ رجل؛ (ص .)۲١۲‏ 


”)أي مائة ألف. والصحابة عددهم كثير جداًء نقل ابن الصلاح عن أبي زرعة: أنه سثل عن عدة من 
روی عن النبي َي فقال : e‏ وشهد معه تبوك 
سبعون ألفاً؛. ونقل عنه أيضاً: أنه قيل له: «أليس يقال: حديث النبي َة أربعة آلاف حديث؟ قال: ومن 
قال ذا؟ قلقل الله أنيابه» هذا قول الزنادقة! ومن يحصي حديث رسول الله ب؟! قبض رسول الله م عن 
مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من الصحابةء ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: - يا أبا زرعة» هؤلاء ا 
كانواء وأين سمعوا منه؟ قال: أهل المدينة» وأهل مكة» ومن بينهماء والأعراب» ومن شهد معه حجة 
الوداع» كل رآه وسمع منه بعرفة). 

(۳)آول من جمع أسماء الصحابة وتراجمهم - فيما ذهب إليه الناظم -: البخاري صاحب الصحيح» وفي 
هذا نظرء لأن كتاب (الطبقات الكبير) لمحمد بن سعد كاتب واي جن ا الج ومن بعدهم 
إلى عصره» وهو أقدم من البخاري. وکتابه مطبوع في ليدن» ثم أف بعدهما كثيرون في بيان الصحابة› 
والمطبوع منها: (الاستيعاب) لابن عبد البرء و(أسد الغابة) لابن الأثير الجزري› وهو من أحسنهاء 
ومختصره واسمه (التجريد) للذهبيء› و (الإصابة) للحافظ ابن حجرء وهو أكثرها جفعاً وتريرا وإن 
كانت التراجم فيه مختصرة» وهو في ثمانية مجلدات» وقد ذكر فى آخر الجزء السادس منه آنه مكث فى 
تاليقه نحو الأربعين سنة» وكانت الكتابة فيه بالثراحى» وأنه كتبه في المسودات ثلاث مرات» رحمه الله 
ورضي عنه. ومجموع التراجم التي في الإصابة ۲۲۷۹ بما في ذلك المكرر للاختلاف في اسم الصحابي 
أو شهرته بكنية أو لقب أو نحو ذلك وبما فيه أيضاً من ذكره بعض المؤلفين في الصحابة وليس منهمء 
وغير ذلك» ويحتاج إلى تحرير عدد الصحابة فيه على الحقيقة. وهو سهل إن شاء الله . 
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ن إلى ألعَقبة 


E E EE EN E 
ققيل: أل الّعَة المَزضيّة‎ 
اراز ل قح الو‎ 


E E E E A EE E 
ريل: أففل القبيِنِ أزمُم‎ 
هاجر اه من هامش الآصل. )أي الحديبية اه من هامش الأصل.‎ يأ»١(‎ 
اختلمفوا في طبقات الصحابةء فجملها بعضهم خمس طبقات»› وعليه عمل ابن سعد في کتابه» ولو کان‎ )۴( 
المطبوع كاملا لاستخرجتاها منه وذكرناها. وجعلها الحاكم تي عشرة طبقة» وزاد بعضهم أكثر من‎ 
قوم تقدم إسلامهم بمكة» كالخلفاء‎ -١ ذلك» والمشهور ما ذهب إليه الحاكمء وهذه الطبقات هي:‎ 
- ٤ مهاجرة الحبشة.‎ -٣ دار الندوة.‎ ٤ الأربعة. ۲ الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة‎ 
أول 'المهاجرين .الذين‎ - ١ أصحاب المقبة الثانية وأكترهم من الأنصار.‎ =١ أصحابالخقة الأرلى.‎ 
وصلوا إلى النبي با بقباء قبل أن يدخل المدينة. ۷- أهل بدر. ۸ الذين هاجروا بين بدر والحديبية.‎ 
من هاجر بين الحديبية وفتح مكة» كخالد بن الوليد وعمرو بن‎ - ٠١ أهل بيعة الرضوان في الحديبية.‎ 
صبيان وأطفال رأوا النبي ية يوم الفتح‎ ٠١ مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة.‎ -١١ العاص.‎ 
وفي حجة الوداع وغيرهماً.‎ 
)أفضل الصحابة على الإطلاق: أبو بكر الصديقء» ثم عمر بن الخطاب» باجماع أهل قال‎ 
القرطبي: «ولا مبالاة بأقوال أهل الشيع ولا آهل البدع؛. ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن ابي طالب»‎ 
وحكى الخطابي عن أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمانء وبه قال ابن خزيمة. ثم ا بقية‎ 
العشرة المبشرين بالجنةء وهم: سعد بن أبي وقاص» سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» طلحة بن‎ 
عبيد الله» الزبير بن العوام» عبد الرحمن بن عوف» أبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم بعدهم آهل بدرء‎ 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشرء ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وممن لهم مزية فضل على‎ 
: غیرهم -: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» واختلف في المراد بهم على أربعة أقوال: فقيل‎ 
هم أهل بيعة الرضوان» وهو قول الشعبي» وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين» وهو قول سعيد بن‎ 
المسيب ومحمد بن سيرين وقتادة وغيرهم» وقيل: هم أهل بدر» وهو قول محمد بن كعب القرظي‎ 
وعطاء بن يسارء وقيل: هم الذين آسلموا قبل فتح مكةء وهو قول الحسن البصري. وتفصيل هذا كله في‎ 
(TA T°¥ التدريب (ص‎ 
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(١)اختلفوا‏ في أول من أسلم من الصحابة : والصواب الذي ذهب جماعة من المحققين إليه: أنها خديجة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وادعى الثعلبي اتفاق العلماء عليه وأن اختلافهم إنما هو فيمن أسلم بعدها. 
وقیل : علي بن بي طالب رضي الله عنه» قال الحاكم أبو عبد الله. «لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ 
أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاماً؛ واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع. وقيل: أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه. وقيل: زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال ابن الصلاح (ص :)۲٠١‏ «والأورع أن 
يقال: أول من أسلم من الرجال أبو بكر» ومن الصبيان أو الأحداث علي»ء ومن النساء خديجة» ومن 
الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد بلال». 


١)أفضل‏ آزواج النبي باز خديجة وعائشة رضي الله عنهما. واختلف في أيتهما أفضل: فقال بعضهم : 
خديجة» وقال بعضهم عائشةء وتوقف بعضهم. واختار التقي السبكي القول الأول وانتصر له. وكذلك 
اخحتلف في المفاضلة بين عائشة وبين فاطمة الزهراء عليها السلام. واختار السبكي وتبعه الناظم تفضيل 
فاطمة. ثم بعدهن سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم» وهن: سودة بنت زمعة» وزينب بنت خزيمة» 
وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وجويرية بنت الحارث» وريحانة القرظيةء وأم حبيبة» وميمونةء 
وصهيه . 

(٣)هو‏ عامر بن واثلة الليثي ٠‏ مات سنة ٠٠١‏ من الهجرة»› وقیل : سنة ٠٠١‏ وقيل: سنة ٠1١١‏ وقيل : سنة 
,٠١‏ وصحح هذا الأخير الذهبي . 

وأما كونه آخر الصحابة موتاً مطلقاً - فجزم به مسلم ومصعب الزبيري وابن منده وغيرهم. قاله في 
التدريب. 

(٤»هو‏ جابر بن عبد الله الأنصاري» قيل: إنه مات بمكة» والمشهور وفاته بالمدينة . 

(٠)هو‏ السائب بن يزيد» مات بالمدينة سنة ٠۸٠‏ وقيل: سنة ١۸ء‏ وقيل: سنة .١١‏ 

١هو‏ سهل بن سعد الانصاري» مات سنة ۸۸ وقيل: سنة ٩١‏ بالمدينة. 

(۷)هو أنس مالك مات بالبصرة سنة ٠۹۳‏ وقيل: سنة ۹۲ وقيل: سنة ٠4١‏ وقيل: سنة .٠١‏ 

بن أبي أوفى» مات بالكوفة سنة ۸١‏ وقيل: سنة ۸۷ وقيل: سنة ۸۸. 


ألفية السيوطي في علم الحديث / م۸ 
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(۱)هو عمرو بن حریث› قیل : مات سنة ۸۵ وقیل : سنة ۹۸ . 

(١)هو‏ أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائى» مات سنة ۷٤‏ كذا فى التهذيب والتقريب والخلاصة. 
(۳)هو أبو أمامة صدَى بن عجلان مات بالشام سنة .۸٦‏ 

(٤)هو‏ عبد الله بن بسر» مات سنة ۸۸ وقيل: سنة ٩٦1‏ وهو آخر من مات ممن صلى للقبلتين . 

(٥)هو‏ عبد الله بن الحرب بن جزء الزبيدي»› مات سنة ۰۸٦‏ وقیل : سنة ۸٩0‏ وقیل : سنة AV‏ وقیل : سنة 
«AA‏ وقیل : سنة ۸۹. 

قال ابن منده: «هو آخر من مات بمصر من الصحابة رضی الله عنهم . 

”قال المؤلف في التدريب: «وآخرهم بالبادية سلمة بن الأكوعء قاله أبو زكريا بن منده والصحيح أنه 
مات بالمدينة › ومات سنة »۷٤‏ وقیل : سلة 1٤‏ . 

(۷)هو عبد الله بن عباس» مات بالطائف سنة 1۸ . 

(۸)هو النابغة الجعدي الشاعر المشهور. 

"هو العرس بن عميرة الكندي . 


)٠(‏ هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي الأنصاري المدني» صحابي سكن مصر»ء وولي إمرة برقة: 
ومات بها سنة ٥١‏ . 


(۱۱) هو الهرماس بن زياد الباهلى» مات باليمامة سننة ٠١١‏ . 


)٠۲(‏ قال المؤلف في التدريب : «وآخرهم بسمرقند الفضل بن العباس». 

(۳) هو العداء بن خالد بن هوذة العامري» صحابي أسلم هو وأبوه جميعاً وتأخرت وفاته إلى بعد المائة: 
قاله فى التقريب . 

(۱) هو مرد بن آبي مرد بن الحصين الغنوي› شهد هو وأبوه أبو مرثد بدرا. 

)٠١(‏ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب: معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي 
صحب النبي ی هو وأبوه وجده یکنی أبا يزيد ویقال: إنه شهد مع آبیه وجده بدراً» ولا عرف رج 
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وَأَرََّم EE E E ECER ER EEL E‏ 
رَمَا یسوی آلصديق ممن ENE SA eS‏ 
رَس ِي صخا ۆأؤين صديقهم مع هبل" فاسبنْ 
ا کے ال جاءَ ّى صورته و 


معرفة التابعين وأتباعهم 


e E E a a 
رآ ا و ئ ع .م و اول ور ال رة‎ 


شهد بدراً مع أبيه وجده غيره» ولا يعرف في البدريين» ولا يصح› وإنما الصحيح حديث أبي الجويرية 
عنه قال: بایعت رسول الله مَل أنا وأبي وجدي». 

(١)من‏ الطرف معرفة أربعة أدركوا النبي ب متوالدين ويعتبرون من الصحابة. وهم: أبو قحافة» وابنه أبو 
بكر الصديق» وابنته أسماء بنت أبي بكر وابنها عبد الله بن الزبير. وأيضاً: أ بو قحافة وأبو بكر» وابنه 
عبد الرحمن بن أبي بکر» وابنه محمد بن عبد الرحمن. قال ابن حجر: ود ذکروا أن أسامة ولد له في 
حياة النبي کي فعلی هذا يكون كذلك» إذ حارثة والد زيد صحابي» كما جزم به المنذري في مختصر 
مسلم» اي فیکون ولد أسامة معتبراً من الصحابة» وأسامة هو ابن زید - وهو صحابي - ابن حارثة - وهو 
صحابي أيضاً. قال ابن حجر : «وكذا Be‏ عمرو بن الأكوع» الأربعة ذكروا في الصحابةء 
وطلحة ر بن معاوية بن خالد بن العباس بن مرداس» في أمثلة أخرى لا تصح؟ . 


)ليس من الصحابة المهاجرين من أسلم أبواه غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وأبو بكر اسمه 
«عبد الله» أو «عتيق»ء وأبوه «أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو من بني تيم بن مرة» وأمه «أم الخير 
سلمی بنت صخر بن عامر بن کعب بن بني تيم بن مرة٤.‏ وقد مات آبو بكر رضي اله عنه في حياتهماء 
ثم ماتت أمه ثم مات أبوهء رضي الله عنهم . 

(۲)هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري» أسلم يوم الفتح . 


)هو دحية بن خليفة الكلبي› کان يضرب به المثل في حسن الصورة. ومجيء جبريل عليه السلام في 
صورته وارد في أحادیث كثيرة. وکان جرير بن عبد الله البجلي من أجمل الفتجاة شا غا ا 
حجبني رسول اله َة منذ أسلمت» ولا رآنى ي إلا تيسم وقال فيه عمر: «هو يوسف هذه الأمة» وقال 
جرير: «رآني عمر متجرداً فقال: ما أرى أحداً من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف». 
والأبيات الثلاثة الأخيرة لم يشرحها الشارح» ويظهر أنها سقطت من نسخته من المتن . 

)٥(‏ من فوائد معرفة الصحابة والتابعين الفرق بين الحديث المتصل وبين الحديث المرسل» فإن كان الراوي 
صحاياً كان الحديث متصلاً - وإن كان من مراسيل الصحابة - وإن كان الراوي تابعياً كان الحديث 
مرسلاء کما هو ظاهر. 


رداك ق *( > 1 ر م نظ و (وَع ر ى ا اک کہ و0( 
ر 2 ٤‏ ي ر ۳۲ 
وآٍز آلطْبّاق لآيي اتس وساب كذاصدي»› ویس 
ره اة ا ااال قاب ال وتان اليل 
عى كام ممما ألعة ‏ فتاغي يالل وسالمعزوة 
ارجَۆرَآنن يار قاسم E E EE EE‏ ا 


3 ٌه م ر‎ 1 5d 
E A E EE ر ب ا اة‎ 


(۱)قیس بن ابي حازم هو الذي ثبت أنه لقي العشرة المسرين بالجنة وسمع منهم جميعاًء وفي سماعه من 
e‏ عوف خلاف» ولم يثبت هذا لغيره من التابعين» وادعى الحاكم أن سعيد بن المسيب 
وعیره من العشرة» ولم یثبت :ولك ورده عليه العلماء. 

)قال الحاكم: «الطبقة الثانية: الأسود بن يزيد» وعلقمة بن قيس» ومسروق» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن؛ وخارجة بن زيد» وغيرهم. والطبقة الثالثة: الشعبي» وشريح بن الحارث» وعبيد الله بن 
عبد الله بن عتبةء وأقرانهم - ثم قال -: وهم خمس عشرة طبقة» آخرهم: من لقي أنس بن مالك من أهل 
البصرة» وعبد الله بن أبي أوفى من أهل الكوفةء والسائب بن يزيد من أهل المدينةء وعبد الله بن 
الحارث بن جزء من أهل الحجازء وأبا أمامة الباهلي من أهل الشأم» نقله عنه المؤلف في التدريب (ص 
۳( 


(۳)أفضل التابعين على الإطلاق «أويس بن عامر القرنى» رضی الله عنه» للحديث الصحيح الذي رواه 
أويس». وقال أحمد بن حنبل: «أفضل التابعين سعيد بن المسيب» وقال غيره غير ذلك. ونقل الناظم في 
التدريب (ص )۲٠١‏ عن العراقي أنه قال: «وأما تفضيل أحمد لابن المسيب وغيره فلعله لم يبلغه 
الحديثء أو ا ر أراد بالأفضلية في 0 لا الخيريةه و عجب من الحافظ راي 
إِذ e‏ او ا E E AS ET‏ بإسناد 
صحيح» وهو في المسند برقم ۲٦7(‏ و ۲۹۷) (ج ١‏ ص ۳۸ - ۳۹) والمختار ما قال البلقيني: «الأحسن 
أن يقال : الأفضل من حيث الزهد والورع: أويس» ومن حيث حفظ الأثر والخبر: سعيدا. 

ومن أفاضل التابعين الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وكان العمل في عصر التابعين على أقوالهمء وهم 
أئمة e‏ وهم : سعیل بن المسيب»› e ees‏ أبي a‏ 2 الزبيرء 
وسلیمان بن 0 و ولمم ا المبارك ھکذا إل آنه جعل iT e‏ عمر بد من أبي 
)بنت سیرین: هی e‏ بنت سیرین › وأم الدرداء: ھی الصغرى»› وهي تابعية» وأما آم الدرداء الکبری 
فإنها صحابية . 


۱١ 


2 او رو es‏ ر ا ت 04( 
ومهم المخضرمُون: مدرك تبوةوممااراى مشت رك 

ت le of‏ ر ر د < . 2 ۲ 
(يليهم آلمَولوذفِي حَيّاتِه ارو عد ی اوا 
ا و ا < رر AE e‏ أو دا 


E a E‏ َر 
E a E a‏ 
(ر ا ولف جرهم مَوتامَضصّي) 


رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين 


تد روئ ال ازژ ن ضار ف اسن أ فِي العم وَالمقدار 
أؤ فيهاء (وَءلم ذا ااا لايش نة ألإشتة) 
نة أخذ السب عن اع (رتايع عن تاب لأاع 


کالبَخرعَن كنب ورَكالرفريّ عَنْمَالِك رَيَخْيَّى آلأنْصّاريّ)(“ 


(١)من‏ التابعين «المخضرمون) واحدهم «مخضرم) بفتح الراءء وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي يي 
ولم يره وأسلم ولا صحبة له. وإنما سمي بذلك لأنه متردد بين طبقتين الصحابة والتابعين - ولا يدري 
من أيتهما هو؟ من قولهم : «لحم مخضرم» لا يدري من ذکر هو أو أنثىء و «طعام مخضرم) ليس بحلو 
ولا مر» وحكى العسكري: أن المخضرم من المعاني التي حدثت في الإسلام. 
()الذين ولدوا في عهد رسول الله َي من أولاد الصحابة» كعبد الله بن أبي طلحة» وأبي أمامة أسعد بن 
سهل بن حنيف» وأبي إدريس الخولانيء وغيرهم - - معدودون في التابعين › وأحاديثهم : عن النبي ي 
مرسلة» ولم ير العلماء عدهم من الرواة عنه بدون واسطةء لأنهم لم يدركوا ذلك إذ كانوا ا 
أهل لتحمل الحديث 
(٣)وقد‏ أخطاً کثیر من العلماء في عد بعض الصحابة في التابعين» وفي عد بعض التابعين في الصحابةء 
وفي عد بعض التابعين في أتباع التابعين . والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب التراجم وكتب المصطلح. 
9قال البلقيني: «أول التابعين موتاً بو زيد معمر بن زيدء قتل بخراسان» وقيل بأذربيجان» سنة ٣٠‏ 
SS A E‏ الأصل بخط المصنف ما 


)قد يروي eT‏ أو ني للم او هنا عا یب مرق فلك للا رن 
على الناظر فیظن أن الراوي أصغر من المروي عله أو يظن أن الإإسناد انقلب من بعص بعض الرواة. 
روې الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهو تلمیذهما» وکما روی أبو a‏ 
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رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة 


(رَمَا رى لخب عن لأاع عن صَحَابَۆ فهو ظريف للفطن 

أف فيه لاف ظط آلخطي بُ وملكکر الو وة ل بُصيیبٰ 
ا )01( 
أثر) 


.۰ ۶ 2 0 ھت 5 : و 
ساب عن أبن عبني عن عمَزرنخوذافدجاءَعشرون اثر 


رواية الأقران 


۰ ر ر کو و ۶ ا‎ TE ا‎ ۰ e 
ووقعت رواية الاققرالٍ (وعلمهابقص د لان‎ 


ت 
ةَ 


أن لآ يبظ آلب" فى آلإش اوأر إبدال ن بالواو) والحة رَأؤا 


أحمد الأزهري عن تلميذه الخطيب البغدادي» وکما روى الخطيب عن تلميذه اين ماكولا. فهؤلاء أكبر 
سناً وأعلى قدراً وعلماً من تلاميذهم. وكما روأ مالك عن عبد الله بن دينار» فإن مالكاً أعلم وأجل من 
عبد اللهء ولكن عبد الله أكبر سناً من مالكء وكذلك رواية أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه الإمامين 
الكبيرين عن شيخهما عبيد الله بن موسى العبسي› وهو شيخ ئة ولكنه ليس من العلماء الفقهاء. 


ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين» كرواية البحر عبد الله بن عباس وساثر العبادلة وأبى هريرة 
ومعاوية وأنس وغیرهم -: عن كعب الأحبار. ومنه أيضاً رواية التابعين عن تابعي التابعين» كما مضى فى 
رواية الزهري ويحى الأنصاري عن مالك. 


(١)من‏ رواية الأكابر عن الأصاغر أن يروي الصحابى عن تابعي عن صحابي آخر حديثاًء وهذا نوع 
طريف» ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم أن الصحابة إنما رووا عن التابعين الإسرائيليات والموقوفات 
فقط» وهو زعم غير صواب» فقد وجد هذا النوع» وألف فيه الحافظ الخطيب» وجمع الحافظ العراقي 
منها: حديث السائب بن يزيد الصحابى عن عبد الرحمن بن عبد القارأء التابعي عن عمر بن الخطاب عن 
النبي بي قال: «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما 
قرأه من اللیل» رواه مسلم في صحیحه (ج ۱ ص ۲۰۷). 

ومنها: حديث سهل بن سعد الساعدي الصحابي عن مروان بن الحكم التابعي عن زید بن ثابت: «أن 
. رسول الله َة أملى عليه : لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله [النساء: ]۹١‏ 
فجاء ابن ام مکتوم وهو يملها على › قال : یا رسول الله واله لو أستطيع الجهاد لجاهدت» وكان أعمى› 
فأنزل الله على رسوله ييو وفخذه على فخځخذي»› فثقلت علي حتی خفت آن ترض فخذي» ثم سري عنه» 
فآنزل الله : غير أولي الضرر)) [النساء: ]٠١‏ رواه البخاري (ج ١‏ ص .)٤۸ - ٤۷١‏ 


()الزيد: الزيادة. 


ETT 


رَالسَن دائماويل: ال" 
رَكَنَْة» وَبغدمَالم يري“ 


ف ا د و ا 
صّاحبٍ 4 فهو )> 


2 o ت 2 2 ا‎ o oI e 
(فمنة في آالصّخب رَوَى الصّديق رئ م رَرَى لاروق‎ 


وقسي ال لجاع عَنْعَطاء آلرفري وغ وة فار 
رة راویهما مد والشيجنح َو اخ داه 0 


(۱)کثیراً ما يروي الأقران عن بعضهم؛ وهم المتقاربون في السن أو في الإإسنادء کان يكون أحد الراويين 
أكبر سناً من الآخر ولكنهما يشتركان في الشيوخ؛ فهما من الأقران أيضاًء وينبغي معرفة هذا النوع لثلا 
يشتبه على الناظر حين يرى الإسنادء فيظن أن أحدها زائد في السند خطأء أو يظن أن كلمة «عن» بين 
الراويين مبدلة من واو العطف غلطاً. 


(۲)وقد جاءت رواية الصحابة عن الصحابة» وهي من هذا النوع باعتبار أنهم كلهم أقران في الرواية عن 
رسول اله ا . 


وجاءت رواية أربعة منهم في إسناد واحد» وهو: حديث السائب بن يزيد عن حويطب بن عبد العزى عن 
عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: «ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال 
فخذه› وما لا فلا تتبعه نفسك) . ھکذا ذکره الناظم في التدريب (ص ۲۹۹) والحديث بمعناه في صحيح 


وجاءت أيضاً رواية خحمسة من الصحابة في إسناد واحد» وهو: حديث عبد الله بن عمرو عن عثمان بن 
عفان عن عمر عن أبي بكر عن بلال مرفوعاً: «الموت كفارة لكل مسلم»؛. هكذا نقله الناظم في التدريب 
(۲۹۹) عن بعض الاجزاءء ورواه بإسناده هوء ولم يتلم على إسناده من صحة أو ضعف ! وقد نقل 
المتن في الجامع الصغير ورمر له پأنه رواه أبو نعیم في الحلية والبيهقي في الشعب من حدیثٹ أنس» 
وأطال القول فيه في اللالىء المصنوعة (ج ۲ ص ۲۲١‏ - ۲۲۲) وكل طرقه التي ذكرها من حديث أنس» 
ولم یذکر أنه جاء من رواية بلال» وكذلك نسبه العجلوني في (كشف الخفا) (ج ۲ ص ۲۸۹) للبيهقي 
والقضاعي» ولم أجد له إسناداً عن بلال إلا الإسناد الذي رواه به الناظم» وهو إسناد يحتاج إلى نظر 
()وإذا روى اثنان من الأقران كل واحد منهما عن صاحبه سمي هذا النوع «المدبج» كعائشة وأبي هريرةء 
وکالزهري وأبي الزبيرء وكمالك والأوزاعي»› وکأحمد بن حنبل وعلي بن المديني› وغیر ذلك . وقد يتحد 
الراوي عن القرينين ويتحد شيخهماء وقد يتحد الراوي دون الشيخ أو العكس» وقد لا يتحد واحد 
منهما. هكذا قسم الناظم ولا أرى فائدة من هذا التقسيم! وقوله «أحدهما»ء هو بإسكان الحاء مراعاة 
للوزن» وهو شذوذ غير مستحسن . 


قال الناظم في التدريب (ص ۲۱۸): «لطيفة: قد يجتمع جماعة من الأقران في حديث: كما روى = 
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أحمد بن حنبل عن أبي خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن آبي سلمة عن عائشة قالت: كان أزواج النبي ي 
يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة. فأحمد والأربعة فوقه خمستهم أقران». 

(١)ومن‏ المدبج نوع مقلوب في تدبيجه» وإن کان ا الأمور المتعلقة بالرواية» أي ليس فيه شيء 
من الضعف الذي في نوع «المقلوب» الماضي في آنواع الضعيف . ومثال هذا النرع عجیب مستطرف» 
وهو: رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج» وروى أيضاً ابن جريج عن 
الثوري عن مالك فهذا إسناد كان على صورةء ثم جاء في رواية آخری مقلوباً کما تری. 

(١)معرفة‏ الرواة الأخوة والأخوات الذين أبوهم واحد-: من فوائدها أن لا يظن من ليس بأخ أخا عند 
الاشتراك في اسم الأب» ولذلك أفردها بعض العلماء بالتصنيف» منهم علي بن المديني ومسلم وأبو داود 
والنسائي وأبو العباس السراج . 


(٣)من‏ الأخوة أبناء سيرين» وهم: محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة أبناء سيرين» وله أولاد 
غيرهم ولكنهم لا رواية لهم. ومن اللطائف الغريبة: أن محمد بن سيرين روى عن أخيه يحيى عن آخيه 
أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: «لبيك حجا حقاًء تعبداً ورقاء أخرجه الدارقطني 
في العللء فهزلاء ثلاثة إخوة اجتمعوا في إسناد واحد روى بعضهم عن بعض. قال الناظم في التدريب 
(ص ۲۱۹): «وذكر ابن طاهر أن هذا الحديث رواه محمد عن أخيه يحيى عن أخيه معبد- وفى 
التدريب: سعيد وهو خطا - عن أخيه آنس»› 


)من الصحابة الأخوة سبعة شهدوا بدراً» وهم أبناء عفراء بنت عبيد بن علبةء وهم: معاذ ومعوذ 
وعوف» أبوهم الحارث بن رفاعة بن الحارث» وعاقل وخالد وإياس وعامر» أبوهم أبو البكير بن عبد 
ياليل الليثي» فهم سبعة أخوة لأم» ثلاثة من أب وأربعة من أب. قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
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رواية الآباء عن الأبناء وعكسه 


ولف الخطيب في ذي آلر ‏ عزنايوكروايل بكر 
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= عفراء: «هذه خصيصة لها لا توجد لغيرها» ثم قال «فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أولاد 
شهدوا كلهم بدرا مع النبي ا . 


ومن الاخوة الصحابة تسعة مهاجرون» وهم أولاد الحارث بن قيس بن عدي السهمي» وهم: بشر وتميم 
والحارث والحجاج والسائب وسعيد وعبد الله ومعمر وأبو قيس. هكذا ذكرهم الناظم في التدريب (ص 
۹Q‏ ) وهو الموافق لما في الإصابة في أسمائهم. وذكر ابن سعد في الطبقات سبعة فقط على خلاف في 
الأسماء (ج ٤‏ ص .)٠١٤ ٠٤۳‏ 


()قد يروي الأب عن ابنه» ويستحسن معرفة ذلك لئلا يظن الناظر أن الإسناد انقلب على بعض الرواة. 
فمن ذلك رواية العباس بن عبد المطلب عن اينه الفضل› ورواية وائل بن داود التيمي الكوفى عن ابنه 
بكر . وقد ألف الخطيب كتاباً جمع فيه كثيراً من رواية الآباء عن أبنائهم. 


١)رواية‏ الأبناء عن آبائهم مما يحتاج إلى معرفتهء فقد لا يسمى الأب أو الجد في الروايةء ويخشى أن 
تو لن القارىء. وقد ألف فيها أبو نصر الوائلي كتاباً. وهو نوعان: رواية الرجل عن أبيه فقط» وهو 
كثير؛ ورواية الرجل عن أبيه عن جده وهذا مما يفخر به بحق ويغبط عليه الراوي قال أبو القاسم 
منصور بن محمد العلوي: «الإسناد بعضه عوال وبعضه معال» وقول الرجل حدثني آبي عن جدي من 
المعالي». 

وقد جاء من رواية الأبناء عن الآباء إسناد طريف» فروى الخطيب الحافظ في تاريخ بغداد (ج ٠١‏ ص 
۲ عن أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن السود بن 
سفيان بن يزيد بن أكينة - بضم الهمزة وفتح الكاف وفتح النون- بن عبد ألله التميمي» كل واحد من 
هؤلاء: عبد الوهاب ومن فوقه -: يقول «سمعت أبي» إلى أن وصل إلى أكينة قال «سمعت علي بن أي 
طالب وقد سل .عن الخنان المتان؟ خقال: الخنان: الذي قبل على من أفرض عته» والمتآنة الذي يبدا 
بالنوال قبل السؤال» قال الخطيب: «بين أبي الفرج وبين علي في هذا الإسناد تسعة آباء» آخرهم أكينة بن 
عبد الله» وهو الذي سمع عليا رضي الله عنه». 

وقد روى العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح (ص )۳٠٤‏ والسيوطي في التدریب (ص ۲۲۲ ۔ ۲۲۳) 
بإسناديهما إلى رزق الله بن أي الفرج عبد الوهاب - شيخ الخطيب - عن آباثه هؤلاءء إلى أكينة قال: 
«سمعت أبي الهيشم سمعت أبي عبد الله سمعت رسول الله يةه فذكر حديثاً مرفوعاً. ثم نقل السيوطي عن = 
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الحافظ العلائي قال: «هذا إسناد غريب جدآء ورزق الله كان إمام الحنابلة في زمانه من الكبار 
المشهورين» وأبوه أيضاً إمام مشهورء لكن جده عبد العزيز - وهو أبو الحسن التميمي - متكلم فيه على 
إمامته» واشتهر بوضع الحديث» وبقية آباثه مجهولون لا ذكر لهم في شيء من الكتب أصلاًء وقد خبط 
فيهم عبد العزيزء فزاد أبا لأكينة وهو الهيثم!!» وانظر لسان الميزان (ج ٤‏ ص ۲١‏ - ۲۸). وقال العراقي 
(ص :)۳۰١‏ «أكثر ما وقع لنا بتسلسل رواية الأبناء عن الآباء أربعة عشر رجلا من رواية الحسن بن علي» 
فذكر حديثاً عن الحسن هذا عن آباثه إلى علي بن أبي طالب عن النبي بل . ثم قال: «وفي آبائه من لا 
يعرف حاله» وهذا الحديث من جملة أربعين حديثاًء منها مناكير». 


ومثل هذه الأسانيد لا يفرح بهاء والاشتغال بها عبث إلا على وجه البيان لنكارتهاء فإنها مشغلة عن 
الجده والله الموفق. 


()عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص يروي كثيراً عن أبيه عن جده» والمراد 
بجده هنا هو عبد الله بن عمرو» وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب» وقد اختلف كثيراً في الاحتجاج برواية 
عمرو عن آبيه عن جده» أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف» ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده 
بأن الظاهر أن المراد جد عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمروء فتكون أحاديثه مرسلة» ولذلك ذهب 
الدارقطني إلى التفصيل» ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به أو لا يفصح فلا يحتج به 
وكذلك إن قال: «عن آبيه عن جده سمعت رسول الله ييه أو نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابى 
فيحتج به» وإلا فلا. وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر: فإن استوعب ذكر آباثه في الرواية احتج به وإن 
اقتصر على قوله «عن آبيه عن جده» لم يحتج به» وقد آخرج في صحيحه حدیغاً واحداً هکذا: «عن 
عمرو بن شعيب عن أيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن آبيه مرفوعاً: ألا أحدثكم بأحبکم إلي 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة» الحديث. قال الحافظ العلائي : «ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن 
أبيه في السند فهو شاذ نادر». وقال ابن حبان في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمرو عن أبيه عن جده: «إن 
آراد جده عبد الله» فشعيب لم يلقه فيكون منقطعاًء وإن e‏ 
الذهبي د في الميزان: «هذا لا شيء» لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد اللهء وهو الذې رباه» حتی قال : 
محمداً مات في حياة آبيه عبد الله وکفل شعيباً جده عبد اللهء فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما 
بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب. . . وصح أيضاً أن شعيباً سمع من معاويةء وقد مات معاوية قبل 
عبد الله بن عمرو بسنوات› فلا ينكر له السماع من جده» سيما وهو الذي رباه وکفله» . 


والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده من أصح الأسانيد كما قلنا انفاً (ص ۸)ء قال 
البخاري: «رآيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا-: 
يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين. قال البخاري: من 
الناس بعدهم؟!». وروى الحسن بن سفيان عن إسحق بن راهويه قال: «إذا كان الراوي عن عمرو بن = 
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السابق واللاحق 
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شعيب عن ابيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر» قال النووي «وهذا التشبيه نهاية في 
الجلالة من مثل إسحق» وقال أيضاً: إن الاحتجاج به «هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل 
الحديث» وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ . 

وانظر تفصيل الكلام في هذا في التهذيب (ج ۸ ص )٠٥١ - ٤۸‏ والميزان (ج ۲ ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۱) 
والتدریب ( ص ۲۲۱ - ۲۲۲) ونصب الراية (ج ١‏ ص ۲). 


وممن أكثر في الرواية عن أبيه عن جده-: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» وجده هو 
معاوية بن حيدة وهو صحابي معروف» وحديثه في مسند أحمد (ج ٤‏ ص ٤٤۷ - ٤٤٦‏ وج ۵ ص ۷-۲) 
وأكثر حديثه من رواية حفيده بهز عن أبيه عنه» وقد أخرج بعضه أصحاب السنن الأربعة» وروى البخاري 
بعضه في صحیحه معلقاً» لأنه لیس على شرطه. 


واختلفوا ف فی آیھما أرجح : رواية عمرو بن شعیب عن أيه عن جده» أو رواية بهز عن أبيه عن جده؟ 
فبعضهم رجح رواية بهز لأن البخاري استشهد ببعضها في صحيحه تعليقاً. . ورجح غيرهم رواية عمرو 
وهو الصحيح كما يعلم من كتب الرجالء والبخاري قد استشهد أيضاً بحديث عمروء فقد آحرج حدیاً 
معلقاً في كتاب اللباس من صحيحه» وخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عمرو بن شعيب» وقال: إنه لم 
ير في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث. ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمرو عن 
أبيه عن جده» وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز. 

(١)قال‏ الناظم في التدريب (ص ۲۲۳): «فائدة: يلتحق برواية الرجل عن أبيه عن جده رواية المرأة عن 
أمها عن جدتهاء وهو عزيز جداً» ومن ذلك: ما رواه أبو داود في سننه: عن بندار ثنا عبد الحميد بن 
عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر بن 
مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي ية فبايعته» فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه 
مسلم فهو له . 

()الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. والسهمي هو أحمد بن إسماعيل السهمي. ر 
كلاهما عن مالك ولو أن الزهري شيخ مالك ومات الزهري سنة ٠۲١‏ والسهمي سنة ۲٥۹‏ فبينهما 
٥‏ عاما. 
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الوؤحدان 
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رَعَامِرڊب ن شهْر ك إا لشي 
کد آل ۶ ‌ عَلهْم ٤‏ 0 


(1)منسوب إلى جده (سلف) على وزن عنب. 


(۲ )قال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني في شرح النخبة: «وإن اث شترك انان عن شيخ وتقدم موت 
أحدهما على الآخر -: فهو السابق واللاحقء O O‏ 
مائة وخمسون سنةء وذلك: أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثاً ورواه 
عنه» ومات على رأ س خمسمائة» ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن 
مکی » وکانت وفاته سنة .)1٥١‏ 


(٣)قد‏ يروي لراوي عن رجل حديتاً مباشرة ثم يرويه عنه بواسطة رجل آخر» كما إذا روى مالك عن نافع 
حدیثاً ثم رواه عن عن الزهري عن نافع» فهذا مما ينبه عليه وينبغي للطالب أن يعرفه» لثلا يخطىء ء فيظن 
الإسناد الذي فيه الزيادة خطأً من أحد الرواة أو غيرهم» أو يظن أن الإسناد الأخر - الذي ليس فيه الراوي 
الزائد -: إسناد منقطع» مع أن الإسنادين صحيحان. 


()الوحدان - بضم الواو- - جمع واحد» وهم الذين جهلت عينهم فلم يرو عنهم إلا واحد. وفائدة هذا 
النرع ظاهرة» لآن مجهول العين ١‏ تقبل روایته» إلا الصحابة فقط» فإن جهالتهم لا تضر» کما سبق في 


( ص ۸ و۳ 1°( وقد ألف مسلم بن الحجاج جزءاً صغيراً في معرفة الوحدان» طبع في الهند قديماً. 
ومثال الوحدان من الصحابة: وهب بن خنبش - بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وفتح الباء الموحدة 


1۲٤ 


1 


من لم يرو إلا حديثاً واحداً 
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وآخره شين معجمة - وعامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي 
الأنصاريء هؤلاء كلهم صحابة لم يرو عنهم إلا الشعبي. واعترض العراقي على عد عامر بن شهر بأن 
ابن عباس روى عنه» وكذلك عروة بن مضرس فإن ابن عمه حميداً الطائي روی عنه أيضاً. ومنهم 
المسيب بن حزن لم يرو عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب» وعمروبن تغلب لم يرو عله إلا الحسن 
البصري . 

وقد زعم الحاكم في المدخل أن الشيخين ‏ البخاري ومسلماً- لم يخرجا في الصحيحين عن أحد من 
الصحابة الوخذان؛ وتبعه البيهقي فقال في سننه الكبرى عقب حديث بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده مرفوعاً ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربك» الحديث ما نصه (ج ٤‏ ص 
٠٥‏ «هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن» فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جرياً 
على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين»› 
ومعاوية بن حيدة الفری م و ا وو ت ر ا فلم يخرجا حديثه في الصحيح». ورد 
عليه العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي بأنه ليس ذلك من عادتهما: «فقد أخرجا حديث المسيب بن 
حزن في وفاة أبي طالب» ولا راوي له غير ابنه سعيد» وآخرج البخاري حديث مرداس (يذهب 
الصالحون) ولا راوي له غير قيس بن أبي حازم» وأخرج حديث عمرو بن تغلب (إني لأعطي الرجل) ولا 
راوي له غير الحسن» وأخرج مسلم حديث رافع الغفاري ولا راوي له غير عبد الله بن الصامت» وحديث 
أبي رفاعة ولا راوي له غير حميد بن هلال» وحديث الأغر المزني ولا راوي له غير أبي بردةء في أشياء 
كثيرة عندهما من هذا النحوه. 
هذا النوع زاده الناظم في التدريب (ص ۲۷۳) قال: «وهو نظير ما ذكروه فيمن لم يرو عنه إلا واحده 
ثم رأيت أن البخاري فيه تصنيفاً خاصاً بالصحابة» وبينه وبين الوحدان فرق: فإنه قد یکون روی عنه أكثر 
من واحد ولیس له إلا حديث واحد» وقد یکون روي عنه غير حدیث ولیس له إلا راو واحده وذلك 
موجود معروف. ومن أمثلته فى الصحابة. آي بن عمارة المدني» قال المزي: له حديث واحد في 
المسح على الخفين» رواه أبو داود وابن ماجه. آبي اللحم الغفاري» قال المزي: له حديث واحد في 
الاستسقاء» رواه الترمذي والنسائي» وذكر أمثلة أخرى ثم قال: «ومن غير الصحابة إسحق بن يزيد الهذلي 
المدني روى عن عون بن عبد الله بن مسعود حديث: إذا ركع أو سجد فليسبح ثلاثاً وذلك أدناه» رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي» قال المزي: وليس له غيره» والأمثلة كثيرة. 


Yo 


من لم يرو إلاعن واحد 
(رلم من ليس يزري إلا عن راجيرمُورظربف جك 
كابن أبي ألعشرين عن أؤرَاعِي وَعَنْعَلي عَاص همه في الأثباع 
واو انی تر عن ألَحَبْرٍ رمَا عنۀ وى الرهفري زد بهما”) 


من أسند عنه من الصحابة الذين ماتوا فى حياته كلا 


(رَآغْنَ من قَذعد من رُوَاتِه مَغَْكَوبِوقَذمَاتفِي حَيَاٍ 
نتدری به آلإزسال ْو جَعْقَرِ رَحَمرَة ةحديجّزة في َر 0 


من ذکر بنعوت متعددة 
e‏ و & 2 5 و 
(رأف آلأزدِيٌ فيمَن) وُصِقَا بَيبْرمَارَضف إِرَادَة الحا 
(رففوعَويص عِلمُة تفيس) eT‏ اال 
ٍ ر ا ۰ و 
a E a.‏ 


(كذا في النسخ وهو الصواب» وفي النسخة المقروءة على المصنف: «وعن على عاصم الأتباع؟. 


)من الرواة من لم يرو إلا عن شيخ واحد» فمن آتباع التابعين عبد الحميد بن حبیب بن أبي العشرين 
الدمشقي البيروتي كاتب الأوزاعي» روى عن الاوزاعي فقط. ومن التابعين عاصم بن ضمرة السلولي 
الكوفي» لم يرو إلا عن علي بن أبي طالب. وعبيد الله بن عبد الله ب بن بي ثور القرشي مولى بني نوفل» 
قال الخطيب: نه لم يرو عن غير ابن عباس» ولم يرو عنه غير الزهري“. فيکون اي رین ٠لم‏ 
يرو إلا عن واحد ولم يرو عنه إلا واحد. هكذا جعله المؤلف مثالا تبعاً للخطيب» ولکن نقل نقل المزي في 
التهذيب آن عبد الله هذا روی أيضاً عن صفية بنت شيبةء وروی عنه أيضاً محمد بن جعفر بن الزبيرء 
فهو ليس فردا فيهما ولا في واحد منهما. 

(۳)كثير من الصحابة ماتوا في حياة رسول الله يياوه فينبغي الاعتناء بمعرفتهم» فإنه قد تروى عنهم 
أحاديث» فإن كان الراوي تابعياً تبين أن روايته مرسلة» لأن التابعي لم يدرك النبي بو فأولى أن لا 
يدرك من توفي قبله» مثل: جعفر بن آبی ي طالب» وحمزة بن عبد المطلبي» وخديجة أم المؤمنين رضي 
الله عنهم جميعاً. 

= محمد بن قيس الشامي المصلوب في الزندقة» کان یضع الحديث . قال ابن الجوزي: «دلس اسمه على‎ )٤( 


۲۹ 


آفراد العلم 
(واَرذيي صنَف أفراة ألَلّم) ‏ اسما أز قابا أو كى ق 
۹ 3 2 و وک و (۲) ره در )( و > | »© اف ت بن اا 
ا 0( و اله ر ا ا اة اة عد ا 


خمسين وجهاًا وقال عبد الله بن سوادة: #قلبوا اسمه على مائة اسم وزیادة) وذلك تدلیس من الرواة 
الذين يصنعو نه ليوهموا أنه ليس هذا الرجل› فيشتبه على الناظر فيظن صحة الحديث. وهذا قلة دين ٠‏ 
الرحمن الشامي› إلى غير ذلك . وانظر التدريب ( ص 0 _ (TTI‏ . 

انال و اتن ما ب ان اة وكا ال رزو اة 


(۲)جبيب بن الحارث صحابي ۰ وهو بضم الجيم وبالموحدتین مصغر» وغلط ابن شاهين فجعله #خحبیب» 
e‏ وغلط غيره فجعله «جبیر» بالجيم والراء. 

اد بفتح السين والدال المهملتين وبینهما نون ساكنة - هو مولی زنباع الجذامي» نزل مصر» یکنی 
أا ا 1 عبد الله» وظن بعضهم لذلك أنهما إثنان» وليس كذلك كما قال العراقي. وسندر هذا 
صحابي کان عبداً لزنباع وأعتقه النبي يي . 

(4)شكل - بفتح الشين والكاف - هو ابن حميد العبسي» صحابي لم يرو عنه إلا ابنه شتير - بضم الشين 
وفتح التاء. 

(صنابح - بضم الصاد - هو ابن الأعسر الأحمدي البجلي› صحابي له حدیث واحد» لم يرو عنه إا 
قيس بن أبي حازم . هكذا قال المزي في التهذيب» وقد وجادت له حديثاً آخر رواه عنه مجالد في المحلى 
لاب ن حزم (ج ٦‏ ص ۲۸). 

٣‏ أبو معيد ‏ بالتصغير - هو حفص بن غيلان الهمداني الدمشقي» من أتباع التابعين» روى عن الزهري 
ومکحول وطاوس وغیرهم . 

ابو المدلة - بضم الميم وكسر الدال المهملة وتشديد اللام المفتوحة» اختلف في اسمه» وسماه أبو 
نعم وابن حبان «عبيد الله بن عبد اللهة وهو مدني مولی عائشة م المؤمنين› روی عن ابي هريرة في 
مسند أحمد (رقم ۸٠۳١‏ و )۸٠۳١‏ وفي الترمذي وابن ماجهء ولم يرو عنه غير أبي مجاهد سعد الطائي . 
ابو مراية - بضم الميم وفتح الراء المخففة وفتح الياء المثناة التحتية - اسمه عبد الله بن عمرو العجلى»› 
ایی ووی اه اة 


E E E E‏ إالكشر فِي ألْميم (وَقَنحهًَا جلي“ 
1 الأسماء والكنى 


وَأعُْنٌ E E‏ و (قرْبمَا بت زرد عدار a E E‏ 


2 ا O‏ صو در ت > 

ا رة اع ا , واا زاو ے ا ے 
r‏ ا ٤ < 7 e O‏ 4 )4( 
وَمَن 8 ولانرىفِي اللاس إلمالةتخؤوأيي اتناس 
ر ر يو ومر ر و ر IY‏ 4 

و ےآ لقب بالكَةمَغ أخرى ررد 


(١)سفينة‏ - بفتح السين المهملة - لقب له» وهو مولى رسول الله وء وسبب هذا اللقب: أنه كان في سفر 
مع النبي بيا فحمل متاعاً كثيراًء فقال له رسول الله ة: «ما أنت إلا سفينة»» واختلف في اسمه على 
أقرال كثيرة وقيل : مهران» وقيل غير ذلك. 

(۲)مندل بكسر الميم» ويقال بفتحها ورجحه ابن ناصر» وهو لقب» واسمه عمرو بن علي العنزي 
الكوفي . 

)قال المؤلف في التدريب (ص ۲۲۸) في الحض على معرفة اسم من اشتهر بكنيته» وكنية من اشتهر 
باسمه: «ينبغي العناية بذلك لثلا يذكر مرة الراوي باسمه ومرة بكنيته فيظنهما من لا معرفة له رجلين› 
وربما ذكر بهما معا فيتوهم رجلين» كالحديث الذي رواه الحاكم من رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن آبي الوليد عن جابر مرفوعاً (من صلى خلف الإمام فإن 
قراءته له قراءة) قال الحاكم : عبد الله بن شداد هو أبو الوليدء بينه ابن المديني. قال الحاكم: ومن تهاون 
بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم». 

وقد ألف في هذا العلم كثير من الأئمة» وطبع من كتبهم فيه كتاب (الكنى والأسماء) لأبي بشر محمد بن 
أحمد بن حماد الدولابي المتوفي سنة ٠١٠۳ء‏ طبع في حيدر آباد بالهند في مجلدين» وقد عني أيضاً مؤلفو 
كتب رجال الحديث ببيان الأسماء والكنى . 

)من الرواة من يكون مسمى بالكنية فقط ولا اسم له غيرهاء كأبي بلال الأشعري» وأبي بكر بن عياش 
المقرىء. ومنهم من كان له مع ذلك كنية أخرى» قال ابن الصلاح «فصار كأن لكنيته كنية» وذلك ظريف 
عجيب» مشل أبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعةء قيل: إن اسمه أبو بكر وكنيته أآبو 
عبد الرحمن. ومثل أبي کر ب مدن مرو بن ورم کنیته أبو محمد. ومنهم من اشتهر بکنیته ولا 
يعرف هل له اسم غيرها أو ليس له اسم أصلاء كأبي أناس - بضم الهمزة وفتح النون- وهو صحابي» 
وأبي مويهة مولى رسول الله بي وأبي شيبة الخدري الأنصاري الصحابي» توفي على حصار 
القسطنطينية ء قال الطبراني «وهو أخو أبي سعيد الخدري» ومن التابعين أبو الأبيض الراوي عن أنس. 
(#)مثل منصور الفراوي شيخ ابن الصلاح» له ثلاث كنى: أبو بكر» وأبو الفتح» وأبو القاسم. 

()بعضهم يلقب بلقب على صورة الكنية مع وجود كنية أخرى له» كعلي بن أبي طالب عليه السلام كنيته = 


1A۸ 


أنواع عشرة من الأسماء والكنى 

مزيدة على ابن الصلاح والألفية 
E E EERE‏ 
ا القاسم؛ وهر «ألقاسم») ‏ فقتاكزبراجيلاراهم 


۹ ۹ ۰ ه ج <٤ E:‏ مور 2 r‏ 
تج ات ملم بن مت هر لاغز الممدنئ؛فاعلم 


ابو الحسنء ولقبه النبي با بأبي تراب» وكعبد الله بن ذكوانء لقبه أبو الزنادء وكنيته أبو عبد الرحمنء 
ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاريء لقبه أبو الرجال لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال» وكنيته آبو 
عبد الرحمن 

(۱)ومنهم من عرف اسمه - قولاً واحداً E GS‏ أو محمد 
أو أبو زيد أو أبو عبد الله أو أبو خارجة» وأبي بن كعب» > كنيته: أبو المنذر أو أبو الطفيلء والأمثلة 
كثيرة. ومنهم من عرف بكنيته واختلف في اسمه على أقوال» كأبي هريرة» yT‏ 
على أقوال جمة» وكأبي بصرة الغفاري»› 2 ومنهم من اختلف في اسمه وكنيته معاً» كسفينة مولى 
رسول الله بء اختلف في كنيتهء فقيل : آبو عبد الرحمن»ء وقيل: أبو البحتري» واختلف في اسمه على 
أقوال كثيرة أيضاً. ومنهم من عرف اسمه وكنيته واشتهر بالكنية» كأبي إدريس الخولاني» اسمه عائذ 
اله بن عبد الله» وغير ذلك. ومنهم من عرف بذلك أيضاً ولكن اشتهر باسمه» كعبد الرحمن بن عوف 
والحسن بن علي بن أبي طالب» كنية كل منهما: أبو محمد والحسين بن علي والزبير بن العوام» كنية 
كل منهما: أبو عبد الله. 

فهذه الأقسام التي ذكرها الناظم أحد عشر قسماً. 

)هو ابن الطيلسان الحافظ محدث الأندلس» اسمه «القاسم» وكنيته «أبو القاسم؛ قاله في التدريب . 
)أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وأم بكر - كما قال المصنف في التدريب - «هي زوجه في الجاهلية لم 
يصح إسلامها. 


ألفية السيوطي في علم الحديث / م۹ 


فال رافق في أسْمه لأا تخواعييً نن عَيڍي» بَا 
اذ زمغ ج فحن فَالْكَسَنٍ ِن ألْحَسَنِ بن ألْحَسّس»“ 
شبخْهة رشښخة قاتا EEE‏ 


2ء ا CB‏ ج 4 ر يه 42 f°‏ (۳ 
او اشم شيخ لايهيائتسي «رييع بن انس عن انس ( 


أؤ شيْة وآلراو عنة آلجّاري و الق واا رر 
: «الباري راري ان ملم ولم عة ررى» فق © 
رفي آلصجيح فَذ رَرَى «ألشَيَ اني عن أبن عبار عن لشي اني“ 
أؤ نة وت ب اك نري نن بشي ر أَلْجِنيّري 


الألقاب 


x ef‏ ر e‏ ا هه 
راغ بالألقاب لمماتقدمَا وَسَبب آالوضمع (رآلف فهممَا 


()أي ابن على بن ہی طالب . 


(۲) قال المصنف فن التدريب: الأول يعرف بالقصير»› والثاني آبو رجاء العطاردي»› والغالكث ابن حصین 
الصحابى». 


(٣)الربیع‏ بن اس البكري تابعي ٠‏ وشیخه أنس بن مالك الأنصاري الصحابي› فليس الربيع ابا لشیخه 
آنس. 

البخاري صاحب الصحيح روی عن مسلم بن إبراهيم الفراديسي البصري› وروی مسلم بن الحجاج 
صاحب الصحيح حدیثاً في صحيحه عن البخاري عن مسلم الفراديسي هذا. ومثال آخر: روی ابن أبي 
ليلى عن الحكم بن عتبة عن ابن أبي ليلى» فابن أبي ليلى الأول هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
لیلی» والثانی أبوه عبد الرحمن»› فقد روی محمد عن أبيه بواسطة الحكم . 

(ه)روي البخاري في صحيحه حديثاً من طريق الشيباني عن الوليد بن العيزار عن الشيباني» فالشيباني 
الأول - الراوي عن الوليد - هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحق الشيباني» والشيباني الثاني - شيخ 
الوليد - هو سعد بن إياس أبو عمرو الشيباني . 


المکي هو مکي بن إبراهيم البلخي شيخ البخاري» والحضرمي هو : والد العلاء بن الحضرمي 
الصحابى . 
بي 


ولف( ا و وا القت یی دو ےن 
ر 1 س امه ج < ر 

و ا ي و او و وو 
المؤتلف والمختلف 


ے 


أيهم أنراع آلحَييث مَاايَف حَطاء وَلكن فة فذ اَلَف 
رل م صقة اند الي و لے آخرة E‏ ی 
بالْجنع فيه الحَافِظ أبن حجر فَجَّاءَ أي ی جاع رورا 
a EE‏ 


)هو محمد بن الفضل الدوسى» كان عبداً صالحاً بعيداً من العرامة وهى الفساد. 


(۲)هو أبو النضر هاشم بن القاسم شيخ أحمد بن حثبل . 

(٣)لقب‏ لجماعة كل منهم اسمه محمد بن جعفر» أولهم محمد بن + جعفر البصري أبو بكر صاحب شعبة» 
وبيانهم في التدريب فليرجع إليه. 

(٤)هو‏ معاوية بن عبد الكريم؛ لقب به لأنه ضل في طريق مكة 

(٥)هو‏ عبد الله بن محمد» وکان ضعيفا في جسمه لا في حدیثه اه تدریب. 


)من أهم علوم الحديث معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والأنساب» وهو مما يكثر فيه 
وهم الرواةء ولا يتقنه إلا عالم كبير حافظ» إذ لا يعرف الصواب فيه بالقياس ولا النظرء وإنما هو الضبط 
والتوثق في النقل. وأول من أفرده بالتصنيف الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفي سنة 
۹ فالف كتاب (المؤتلف والمختلف في أسماء نقلة الحديث) وكتاب (مشتبه النسبة) وقد طبع 
الكتابان معاً في مجلد واحد في الهند سنة ٠۳۲۷‏ . ثم صنع بعده الحافظ الذهبي المتوفي سنة ۷٤۸‏ كتاب 
(المشتبه في أسماء الرجال) طبع في ليدن سنة ۱۸١۳‏ ميلادية» وهو كتاب جيد جدأً» جمع فيه أكثر ما 
يشتبه على القارىء» ولكنه اعتمد في ضبط المشكل على الضبط بالقلم دون بيانه بالكتابة. ثم ألف 
الحافظ أبن حجر العسقلاني المتوفي سنة ۸٥۲‏ كتاب (تبصير المنتبه بتحرير المنتبه) اعتمد فيه على الضبط 
بالكتابة » وزاد زيادات كثيرة على الذهبي وغيره» وهو أوفی کتاب في هذا الباب» ولم يطبع › ويوجد 
مخطوطاً بدار الكتب المصرية» ونسأل الله التوفيق لطبعه. 


والمثل التي سيذكرها الناظم هنا لا تحتاج إلى شرح» إنما هي أعلام تضبط فتحفظ» وعلى المشتغل 
بالأحاديث وأسانيدها أن لا يضبط اسم رجل إلا بعد أن يتحقق منه ويطمثن قلبه إلى الصواب. 


1۳۱ 


ادر 5 ا ا ەي و 
e‏ ر e a‏ 


رزاع E‏ وَرَاِرٍ 
ع ٤‏ ر ا go»‏ 
ورفن أا أسَيْيه القزاري 


ر 
خُ 


4 و ا ا 70 ۰ 
E A‏ 


ى اى ننبة «الباري» 
ال ر لاع 
رالد راع وشل كبر 
خا ا ا ال 
كَل فة رام (وهو جم) 
افك ي ال 
يسل ومنل ممما «حنّاط 
(۶ صف ابا الطب ب «الجريري» 
ن في آلرَرَ وة بالإْالٍ 

)في الأصح اه من هامش الأصل. 


(۲)بوزن نس 


رَجايليون روبز سخ 
ّا ا اج ذعاء Er‏ 
2 


راسا e‏ رابت ناري 
رزه ام أز «آين» 
يالا لشن يلا تواني 
ورال الخارت؛ 2 فت ر) 
اة حَماد) تة أذ ر 
وَمَنْ من آألأنْصار ف «التجاري» 
ا و 
ديم ْمل عير دا رر 
رفي E,‏ بتر راد 
وَمَافِي آلاْصّار «حَرام) من غل 
رازةه شضين) 
ا تا فط او 
ابسن سلبان وب «اللحريري») 
رَضفاسرى هزون «ألحكال» 


۳> أي: أبو أذينة وأبو حماد اسم کل منهما «برّاء» بالتشديد کابي العالية وأبي معشر. والباقون «براء 


بتخفيف الراء . 


)قال الحافظ الذهبي في كتاب المشتبه (ص ۲۷): وما في الصحابة ولا التابعين بخاريء فأما أبو 
المعالي أحمد بن محمد بن علي البخاري البغدادي فنسبته إلى البخور بالعود وغيره» وقال آيضاً ( ص 
۹ ))!: «ما في الصحابة ولا التابعين من بخارى أحد فيما أعلم». 


(«الخدري» محم ذبن خسن 
ا الاج ي ولذ زاي 
«آلدَبّري» شی و «آلدرّبدي» 
بالقفح «رزخ» الف ورام 
ان «الريي» صَاجټ وجل 
الوا اة في اة 
Pe E ES REE E‏ 
للف فِي وَالِيعَبد الخالق 
ا 
9 اال ال ي 

کی علي وال وال ى 
ران مُحّڍنن ا E.‏ 
ا ل بنتِ امير 


2 


ت 


و : 
«شيرين» نشوة aS‏ 


«الکام ري س شخ نجل حل 


(۱)هو: عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وابنه: الزبير» بفتح 


ب e‏ ا ل و ا 
رن عدا فقاأضممَن رسكن 


ون ایی «دواد» الإيّاڍي 


2 ود ا ا 
a EE‏ وغيزره «(زرنلي) 
ي oy < E e‏ . و a‏ ۰ 

0 مر 5 ٤‏ و 
بالفشتح والكوف ضا مفل) 


۶ 
و و 2 
چ 


الزاي فيهما. 


سلام» كله بتشديد اللام» إلا أعلاماً معينة جاء فيها بالتخفيف» وهم: «سلام والد عبد الله بن سلام 


الحبر الصحابي» و محمد بن سلام بن فرج البيکندي» شيخ البخاري» وهذا قد قل ف 
> وسلا ابن أخحت عبد الله بن سلام الصحابي› 


والراجح التخفيف» 


فيه إنه بالتشديد أيضاً 


و «أبو علي محمد بن عبد 


الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي المعتزلة)» والجد الرابع للامام يعقوب بن 


إسحق بن محمد بن موسی بن سلام النسفي»» وجد سعد بن جعفر بن سلام بن أب 
«السيدي٤»‏ و «سلام فهۋلاء كلهم بالتخفيف» واختلف فی 


و «سلام بن محمد بن ناهض المقدسي) 


بی الحقیق اليهودي» ¢ 


«سلام بن مشكم؟ فقيل بالتخفيف وقيل بالتشديدء ورجح ابن حجر التخفيف أيضاً. 


(۳)وما عدا هذين فهو «سلامة» بتخفيف اللام. 


() «شيرين» بالشين المعجمة»› وما عداهما فهو «سیرین› بالمهملة . 


()السامري: بكسر الميم وتخفيف الراء» كما ضبطه المزي في أصل كتابه بالقلم فيما نقله ابن حجر في = 


واكم ا ن تاره و 
في ألبَّصرة ألعَيْشسيم» و «ألْعَنيي» 
بالفون والإعج ام كل نّا 
«قميز» تت عَمْرو لا تضفر 
ف زارا 
مَل م ش) ميب بالقنح سو 

اخ «عبب دة ف 
ولس فِي ألسررَاة يِن «حْصَيْن» 
E RE E E‏ 
ِي ادما داك عالت ودا 
(ومن هتا حص صَجيح أَلْجْْفِْي 
وأ جَةّ e‏ «الأّخ» 
َكل ممافيه قَقَلّ «يَسّار) 
المَازبِي رَأبَنُ سَمِيدِ 
وَأبْنّ سار وان کټ فل شه 
(افشي (بصيرا القفي ُز 


التهذيب» وضبطه الذهبي بالقلم آيضاً في المشتبه بفتح 


شيخ لأحمد بن حنبل . وما عداه فإنه «السامري» ر 2 


لغة فی سر من رأآی» البلدة المشهورة. 
)وما عداه فهو بضم العين. 


(۲)وما عداه فهو بكسر العين وإسكان السين المهملة. 


E E ET 
پا لام ا 2 اع ي‎ 
إل تخ علي «ً ام‎ 
کر‎ e Ek وي‎ 
وأ برد وسرى ةا اسر‎ 
(ربندذن «أخرم سواه ْم يُنْتع)‎ 
ارت اة فك به‎ 
8 وب ل ج ۰ د 5 کک‎ 
في آلاحرينَ؛ فهو أضل يُخَذى‎ 
0( ۰ ر چ 5 ا ر‎ 


و 


َة غو 
ك ا محمد بد ار 


#« شر قاغلم 


قي أبن عفرو أ ارا 


ةقاي قدقغر 


ونر“ ا ن 


ر و 

N E 
ا‎ 
وابن اب شعثتث نو صعرو‎ 


ا وتشدید الراء ا نسبة إلى «سامرا» 


(۳)أبو ساسان هو حضين بن المنذرء بالضاد المعجمة والتصغيرء والباقون «حصين» بالصاد المهملة 
والتصغير» إلا عثمان بن عاصم الأسدي فإنه یکنی «آبا حصين» بالصاد المهملة المكسورة مع فتح الحاء 


المهملة أيضاً. 
5)آي «الهمذاني» بفتح 


(٥)ما‏ سياتي كله خاص بصحيح البخاري الجعفي. 
)يعني «نصر بن أبي الأشعث؛ بضم 


1۳€ 


النون وفتح الصاد المهملة. 


رە و Dı‏ ا ge‏ ر 
مال ك عد واس رة 


ر ريز ران مان رى 


تھے ان د بش «الخريري 
ناري جیما َر يريل 


«حَيّان» بالياءِ وى أبن مق 


انتاءَطيۆرمُوسَّل رة 
ااحصينن» E‏ کر 
(«حّة) حا نه نة جبيّر) 
(آأنة داز« ر » فقد) 
رك لات الا بر اجرف 
يذالوف «الخراز» 


2 


1 2 و و ا ا‎ ٠ 
. 2 ۰ 0 ۰ 
وست النضر‎ A E E 


4 


«(ررت) بالرا رلا «راح» 


E E E EE 


(۲)یحیی بن محمد بن السكن وبشر بن تابت والحسن بن 


«البزاز» بزايين 


آخره» وما عداهم فهو 


ا و «ألتَضرئ» بالئُون عَرًا 
واش ا صَالِجهم «لَنهان») 
E E‏ 
رَعَيَْرهٌ بالصّمَة «الجُرنري» 
E E E E‏ 
mE‏ وا زجي فيمماحفقهةه م 
E E‏ ا ال 
«(حسَيْب») شيخ مالك وان عڍي 
E EE‏ وَالتَضر لان تفش 
بال راء د ر رازه 
رع ونر کک قَاذر 
والدرئلدل وعَطّا إفصّاح 


E 


الصباح -: كلهم يقال له «البزار٤‏ بالراء في 


كل ما في البخاري «بصري» بالباء الموحدة عدا مالك بن أوس بن الحدثان النصرى وعبد الواحد بن 


عبد الله البصري» فإنهما بالنون. 


کل من في البخاري (جرير بالجيم والراءين إلا «حريزء بن عثمان وأبا «#حريز» عبد الله ر بن الحسين› 


فإن كلا منهما بالحاء المهملة واخرة زاي . 


)ومن عداهم فهو 


«حارنة» بالحاء المهملة والثاء المثلثة . 


() أصله «منقذ» بالذال المعجمة. وأهمله لضرورة القافية . 


«سشرَبج) انتا ونس اعمان 


«سَليم» ا (و «ألشيتانِي» 


2 


ور ع أ وال ا ٍ 
«صبيح اة الريس يا 


رَاٌّح اا 
ر وابجالة نن بده 
رالد ماركا وَأ حمَيْد 
(وَولد ا فهو «عَبرا 
ا رالد ڏي آلمققاار 
بن بَشير الجڙررِي) 


N)‏ ستان ألموة و «أَلهَ اري» 


«عتّاب» بالا 1 


م 2 ۳ ِ‫ ر 

اب وعبيدالله فهر (مخرز») 

2 و و 

ورالدعلداللوفقل (مغفل») 

2 f 2 و‎ ( 

(معمرا) يشدد ابن يخيى 
e‏ و ٣‏ و 


(فمفدا جميع مماررى آلبٌْاري) 
ي ا مل الان 


رفن E E‏ 
فصل رَه مَنْعَداهُف ااي 
رة الاغكى كلهم ساي 
رَاَضْمُہ اينبم اا 
أا كاك الْمّففرىءُ الكوفِي) 
رَاضمُم ابا قبس ب ادًا» رشي 
كذا«عيدةاننْعمرويدة 
E E E E‏ 
ي عبر 
سفَْان؛ ونر جضن اا 
«عَقَبْل» اف قَُرَاوي الرهري 


وان سواءِ ال دوس 


و 1 3 3 )۲( 
بشددآننُعنيد( ( 
د ا مأو ٠.‏ ور وو 
صفوان»› اا المدلجي «(مجمزر» 


ر 


و YE‏ 4 را «مَعَةَ ( 
5 2 5 

وام ةه بالياءِ آم «یَخا (١‏ 

(4 8 ر اھ‎ Es 

و أن «ألبرئد» ردا «يزيد» 

قَاضبطة بط حافِظ دكار 


وَسَالم نريم («جبار) 


(1)الربيع بن «صبيح؟ بفتح الصاد وكسر الباء» وابو الضحى مسلم بن «صبيح؟ بضم الصاد وفتح الباء. 
کذا في الأصل المقروء على المصنف» وزاد في نسخة الشارح إتمام البيت ذاك الساري٤.‏ رلکېا ‏ في 


نسخة أحمد بك الحسيني بدل هذا البيت : 


اننْ سان «ألَوقي٬أفردِ‏ 
وهو أحسن. 


وام ا ت 4 
«قاريُهم» هو أبن عَبْدِ شدد 


(هُو أبن صخر وَعَدِيّ بن «أَلْخْيّاز») 
(أْممل أا بَضة ألْْقّاري» 
صو اكاب عة الله 
وَأَفهَ ر ًا عَامربنَّبَدة 
و أضمُم 7 عَقَبّْلاً» ؤ فِي ألْقَبيا مح م ابي 
(«عَياشٌ» بايا ا وألْعَايري 
EE‏ 
ر ٤‏ 7 َ 
وکل ما يي دين والمموطا 
٤‏ , 4 ا 3 ا 
إلا الي :ا عي اي ال ر 
E AE EEE RET‏ 
بالياء الأيل» رى قاتا 


ٍ »ر 


EE E EE E‏ إن تقطن 


جّارية» بُو آل بالجيم ار 
كتاآشمُة حيّل» مغ إصضَار 
«عَبيْدة ن آلحضرَيِي لاب تضم 
وان «ألبّريِي» اث شةفأفردة 
بحب" ا ي 
مع نه 4 نقطه» وڌا أبن المي ري) 
EE ESE‏ 
فهر «الجرامِئ» براء ضبطا 
ر اده بالقاف فيا يأتِي 


(لئ ةبس تابه 


ا و ۰ ۰ ۰ 
وى بضم بنرا لن مخجنن 


(لاَيِيَاإنْ ي وجَدافِي عضر 
وان( ات اراتا 
ای ی مالك»: حمس بان 


ھ وير 2 و ےر 
ك RE E‏ 


()فإنه «زييد بن الصلت» بياءين مثناتين مصغر . 


2 مالك: عشرة أشخاص» روى الحديث منهم خمسة» وهم: أنس الصحابي الأنصاري خادم 
رسول. الله بء والثاني: صحابي أيضاً» وهو كعبي قشيري» له حديث واحد رواه أصحاب السننء 
والثالث: والد الإمام مالك بن أنس» والرابع: شيخ من أهل حمص» والخامس: شيخ كوفي روى عن 
الأعمش وغيره. 

وأحمد بن جعفر بن حمدان: أربعة أشخاص في طبقة واحدة» وهم: القطيعي الراوي عن عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» والثاني: الدينوري روى عن عبد الله بن محمد بن سنان» والثالث: السقطي روى عن 
عبد الله بن أحمد الدورقي» والرابع : الطرسوسي روى عن محمد بن حصن. 


1Y 


4 ا ٍِ ۰ 1 ان أل ا 2( Ki‏ 2 بے ي و ڌاوي 0 
0 في آنمه وام أب والب اكيز كعكيے راشم أب) 


۰ ر 


تخو مُحَمدبنٍعَبداللي»ين ‏ فة الان ار (أزَغ رك“ 
و ی و و Mu s2 OEE‏ 
وار فِي آشم فط ت الس «حَبّاد» لا ربد وأبن سلم هة 
فإن اى عن أبن زب مَهْمَلاً أو ارم في و أبن ربد جيل 
(أر لبخ ) أو الق وذ كي أز جاج أؤعَقال قال اني رَأوا 


وا کے و ےو 


إا ا الإ آكذِي بُطاً E‏ ت 


()أبو عمران الجونى: شخصان: أحدهما تابعي من أهل البصرة» واسمه عبد الملك بن حبيب الأزدي» 
رآی عمران بن حصين وحدث عن اشن ين مالك وغيره» والثاني متأخر عنه» وهو من آهل البصرة أيضاً 
وسکن بغداد» واسمه موسى بن عبد الحميد» روى عن الربيع بن سليمان وروى عنه الطبراني» وتعبير 
الناظم هنا بأنه «بغدادي» فيه شيء من التساهل كما هو ظاهر. انظر تلقيح الفهوم (ص )۳۳١‏ والتهذيب 
(ج ٦‏ ص ۳۸۹ وج ۱۲ ص .)۱۸١۹‏ 

)محمد بن عبد الله الأنصاري: أربعة نفرء إثنان منهم من أبناء أنس بن مالك الأول: محمد بن 
عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس» وهو القاضى المشهور شيخ البخاري» الثانى: محمدبن 
عبد الله بن خضر بن هشام بن زيد بن أنس» روى عنه ابن ماجه» الثالث: أبو سلمة محمد بن عبذ الله بن 
زياد الأنصاري البصري» وهو ضعيف» الرابع: محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري» ذكره 
ابن حبان فی ثقات التابعين . 


۳ بو بکر بن عیاش : اة أحدهم : القارىء المشهورء الثانی : حذدث عله جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي› قال ابن الصلاح : وهو مجهول وجعفر غير ثقة» الثالك: السلمي صاحب غريب الحديث» 
واسمه حسین . 

وصالح بن أبي صالح. أربعة من التابعين» أحدهم: مولى التوأمة» واسم أبيه نبهان» الثاني: اسم أبيه 
ذکوان أبو صالح السمان» والثالكث: مولى عمرو بن حريث» واسم أبيه مهران» والرابع : السدوسي . 


۳۸ 


وَمنة مَافِي نمب (ك «الآملي») و لحَنفي» مُخَبف المَحَاممل“ 
a 3‏ ر ر 2 ب # رور ر 4 

(رآغفدذبهذاأَزع مَايتحدة فيو اآل جال والس ارعددوا 
هه 2 < IF © cepe‏ آ٠‏ ,ا رگ ( 
قَانِفي اشم وا تا كرا وا الي 


7 ص و 0 ر ۶ o 5 e o‏ 
في ألمتَشّابه الخطيب ألفا رومن آلتوؤينتذتأالفا 
م . Kyl ETI‏ 2 47 ۰ که عص 1 وء 
يتھ فِي آلاشم رَألاأبُ الف أؤ عکہه أؤ نخوذا كما اتف 

0 ت 4 7 م 2 + it‏ 4 
ا بشي ر) 2 کک ايوب «حيّان» «حَان» E E‏ 


(الآملي - بضم الميم - نسبة إلى «آمل» ويوجد بهذا الاسم بلدتان» إحداهما بطبرستان» والثانية غربي 
جيحون» ونسب إلى كل منهما بعض العلماء. وانظر تفصيل ذلك في معجم البلدان لياقوت (ج ١‏ ص 
.)1٤ _ ۳‏ والحنفي: بعضه نسبة إلى قبيلة بني حنيفة» وبعضه إلى مذهب أبي حنيفة . 

)من هذا النوع ما يشترك فيه الرجال مع النساء من الأسماء» وهو قسمان: الأول: أن يشتركا في الاسم 
فقطء مثل «أسماء“ فإنه يسمى به الرجال والنساء» من ذلك: «أسماء بنت عميس؟ صحابية» تزوجها 
جعفر بن أبي طالب ڈ E OP O TS‏ و «أسماء بنت عميس بن 
مالك» متأخرة» تروي عن آبيها عن علي بن أبي طالب و «أسماء بنت أبي بكر الصديق» ومن الرجال 
«آسماء بن NS‏ ومن ذلك #بركة أم أيمن» و «بركة بن العريان» وهكذا. 


القسم الثاني : أن يشتركا في الاسم واسم الأب مثل «أمية بن أبي الصلت» الثقفي الشاعر و «أمية بنت 
أبى الصلت» الغفارية إحدى التابعيات. و ابسرة بنت صفوان» الضاخابة ق «بسرة بن صفوان» أحد الرواة 
عن إبراهيم بن سعد. و «هند بن المهلب» روى عنه محمد بن الزبرقان الأهوازي و «هند بنت المهلب» بن 
أبي صفرة روت عن أبيها وکانت زوج الحجاج بن يوسف . وانظر مثلاً كثيرة في تلقيح الفهوم ( ص 
4. 

(۳)حیان - - بفتح الحاء وتشدیيد الياء المثناة _ الأسدي آبو الهياج الكوفي› تابعي» له في ضیح 
مسلم حديث عن علي بن ا بی طالب . وحیان بالياء أيضاً مثل السابق الأسدي أبو النضر› شامي تابعي 
a‏ وآما حنان - بفتح الحاء المهملة وفتح النون المخففة - 
الأسدي البصري فإنه متأخر» روی عن آبي عثمان النهدي حدیاً مرسلاً. 


؛»الأول: بالشين المعجمةء والثاني: بالمهملة. 


1۳۹ 


وَكمحمّ يبن االله المخُرَيي» لْمُْحَريي» مُصَاهي 
ت ٤ ٤‏ 6 
وك «أبي آلرجال» آلأنصّاريّ مغ بي آلركحال الأنصّاري) 


المشتبه المقلوب 


ا ت اج اي فا عا تی ارت 
ک أبن آلوليد شيم لَب شديذ على آلبّاري) ب «آبْنِ ملم الولين"“ 


من نسب إلى غير آبيه 
(وآذر الذي ل ا ى ا 
کان «حَمامَ) لام رن «مُنبة) دة ولا ي 


¢ ك کا ی غ N‏ 1 ا ا 
مقداد ن «الأسشرد» أن «جَّارية» جد( ذلك كنت راف“ 
2 بن السود ابن رد ووي د پو 


المنسوبون إلى خلاف الظاهر 
وَنَتبُ وا «البذري» وال ل تو جار وا 
كلك «الحڌاء لِلجّلاس لى بي عبڳاس» 


(١)ضبط‏ هذا في السخة المقروءة على المصنف بضم الميم وفتح الخاء ثم الراء المشددة المفتوحه» 
ولكن ضبطه الذهبى فى المشتبه والسمعانى فى الأنساب والمصنف في التدريب بكسر الراء المشددة» وهو 
الصواب» قال السمعاني: «هذه النسبة إلى المخرم وهي محلة ببغداد مشهورة؟. 

)قال الناظم في التدريب (ص :)۲٤۲١‏ «انقلب على البخاري ترجمة مسلم بن الوليد المدنيء فجعله 
الوليد بن مسلم» كالوليد بن مسلم الدمشقيء وخطأه في ذلك ابن أبي حاتم في كتاب له في خطأ البخاري 
في تاريخه حكاية عن أبيه» . 

(۲)ابن حمامة: هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن رضي الله عنه» وحمامة أمه. وابن منية: هو يعلى بن 
آمية بن آبي عبيدة» ومنية جدته ام أبيهء وقيل هي أمه» والأول أصح . والمقداد هو: ابن عمرو بن ثعلبة 
الكندي» وأطلق عليه «المقداد بن الأسود؛ لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يغوث» فتبناه فنسب إليه . 
وابن جارية: هو مجمع بن يزيد بن جارية» فنسب إلى جده لأبيه. 


)قد ينسب الشخص إلى شيء نسبة على خلاف ظاهرهاء فتوهم معنى آخر» من ذلك: أبو مسعود = 


£۰ 


المبهمات 


E E E 


2 


E EES 


2 ر ٍ کا م ت 2 ا ۹ 
كکرجل وأممراة وان وعم (خال) ج ذف واشّاه (رَأمٌ) 
معرفة الثقات والضعفاء 


(وازدذ كلام فض أل آألحَضْر 
و ا ۶ 5م آل ارح 
E‏ مَاأجتمَع أنتَانِعَلّى 


ةر 4“ م ب 
أجل أنواع آلحديث قَأغرف 
ر 


د اڪ a‏ داك 8 راښ 
: ل 
توثيق مجر رجز مَن 


= عقبة بن عمرو الأنصاري البدري» لم يشهد بدراً وإنما سكن بها فنسب إليها. وإبراهيم بن يزيد الخوزي» 
ليس من الخوز بل نزل شعبهم بمكة فنسب إليهم. وسليمان بن طرخان التيمي› ليس من بني تيم بل نزل 


فيهم فنسب إليهم. وخالد بن مهران الحذاءء لم يکن حذاء ولکن کان یجلس 
بن الحرث بن نوفل»› أطلق عليه «مقسم مولى ابن عباس؛ لآنه کان یلازمه. ثم إن هذه الانواع - 


عبد الله ر 


يجلس إليهم. ومقسم مولى 


وغيرها من طرائف الفنون الحديثية - قد أسهب فيها ابن الجوزي في كتاب (تلقيح فهوم أهل الأثر) 
المطبوع في الهندء وذكر فيه علوما جمة» لعلها لا توجد مجموعة في كتاب غيره. 


)١(‏ المبهمات: أي معرفة من أبهم ذكره ذ 


فى المتن أو الإسناد من الرجال والنساء. وقد ألف فيه الحافظ 


عبد الغني بن سعيد المصري والحافظ الغطيب البغدادي وأبو القاسم بن بشكوال. واختصر النووي كتاب 
الخطيب وهذبه وزاد عليه» وسماه (الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات) وهو مطبوع في لاهور بالهند. 
وقد استوعب الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري -: المبهمات الواقعة في صحيح 
البخاري. ونقل المؤلف في التدريب أن الحافظ العراقي ألف كتاب (المستفاد من مبهمات المتن 
والإسناد) وقال: «هو أحسن ما صنف في هذا النوع. 
»ذهب ابن عبد البر إلى آنه لا يقبل كلام العلماء في المعاصرين لهم إلا بامر واضحٍ بين» وان الجرح 
یجب أن يکون مفسراً خحصوصا فيمن عرف بالعلم وصحت عدالته» وعقد لذلك باباً طویلاً في کتاب 
(جامع بیان العلم وفضله) (ج ۲ ص ۰ -_ )۱١۳‏ فليرجع إليه . 


(٣)كلمة‏ الذهبي نقلناها فيما مضى (ص .)٠٠١‏ 


معرفة من خلط من الثقات 


عا 


وَألحازمي أف فيمَن) حَلَسّا من اقات آخرا ف اسقط“ 
ایا تاد ربك (رباغتار من وى مهم يمك 


ای اس رآلايِب ودروا رَبيعة (لكنن أي e‏ 
طبقات الرواة 


وَالطَبقاث لا زواة نرف ا EE‏ رة ديح چ 
EE‏ ا باغ ار اَل 2 وو E‏ ا )۳( 
وين اوا افا افشداتاق ااي E,‏ ل) 
طان الرواةو 
E TEE OTE‏ 


()كتاب الحازمي في معرفة من خلط من الثقات -: لم نره» بل لم يره النوويء ورآہ الناظم کما حکی 
ذلك في التدريب (ص )۲٠۳‏ ونقل أن 0 صلاح الدين العلائي ألف فيه أيضاً ولم یذکر غیرهما وقد 
رأينا كتاباً آخر فيه؛ وهو (الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط) تأليف الحافظ برهان الدين سبط ابن 
العجمي المتوفي سنة ٠۸٤١‏ وقد طبعه العلامة الشيخ محمد راعب الطباخ بمطبعته في حلب سنة ١٠۴٠ء‏ 
وقد أشار برهان الدين إلى كتاب العلائي وذكر أنه لم يقف عليه . 


() ربيعة بن أبي عبد الرحمن - هو ربيعة الرأي - نقل ابن الصلاح قولا أنه تغير في آخر عمره ونقل 
الحافظ برهان الدين (ص )١١‏ عن شيخه العراقي أنه قال: «إن هذا لم نره لغيره» ولا أعلم أحدا تكلم 
فيه بالاختلاط». 

)٣(‏ يعني أن الصحابة باعتبار الصحبة فقط -: طبقة واحدة» وباعتبار درجاتهم في السبق إلى الإسلام 
وشهود المغازي وغير ذلك _: طبقات تزید على العشرة كما مضى ذلك في (ص (٦‏ 


1٤۲ 


E E E E EE E CE EEE) 
رَمَنْيكنْينىَزيۆينبلدة قانشب لماشنت رَلكَاجة‎ 
(كخدا ارفليح أو أجْمَع ر و‎ 
رتاس إلى تيل ررن بتأبالقيل. تممنتكن‎ 
لأقرا ا الا رر ع اغ‎ 


الموالي 
ول في الول (رَمَالَّة في أَلْقَنّ ين مَجًّال) 
وَل وَلاءٌ غ ا لم کو | ا 5 »0 


رب دعشرعمميل رَالاوي آخر خنس وئثلاثين» علي 
ت ا قوفو واا ,عات ا ات 
ا ما 4ه م ٍ 8 ر ي 
افا ا د ا وي عامرزر شم بعده‌انن عوف 
َه 2 ٠ e‏ ا ےت ى 2 
بفدئلاين بعامين؛ ويي إحدى وخمسين سعيد»› وهي 
ا e‏ و تا حمسي (و 1 2 ڪه ة یق 1( 
و و 


()ولاء العتاقة آمثلته كثيرة معروفة» وهو أصل الموالي. وولاء الحلف کالامام مالك بن أنس. فإنه 
أصبحي حميري صليبة. وهو مولی لتيم قریش بالحلف. وولاء الإسلام كالبخاري صاحب الصحيح › فإنه 
جعفي ولاء لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان بن آخنس الجعفي . 


()ذكر الناظم بعض التواريخ المهمة لوفيات الأعلام البارزين في تاريخ الإسلام» وهم: 


1۳ 


ت ت . ر ر ی 
فود في آلإشلام حصان يلي حځويطب مَحْرَمَةنننؤفل 


ت ا ا سے e‏ 0 و 
ثم كيم حم د واخ زول مُطلة اا (لبد 
ت e‏ 1 کَ ر ه . 
عام سحد EE‏ منج لجلاج» اؤس»› وعڍیٌء تاقغ»› 

٤ a . 0 2 . 6‏ ر وو ےت ت 
تاغخة) ڈت خسان انفرد أن عاش ذا اب وله وجدك 
8 ا . e‏ ا کر 5 
(ئنم کے ٠مفردذباأان‏ ولد ومَالرهەعهذ) 
ا e‏ ا و 5 Dr < f > 0k le‏ 
م ت کر ا ی چ ا 2ه و ر ۰ e‏ 2 ن ورن (r)‏ 
ل ائزونضفهاأللغْمان ربد إخدئعشرةسفيان 


َم ا 0 و ال“ وا عة | وال افع ٠‏ آلازہ و ن 1 


« محمد رسول الله یلا » توفی ضحی يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة. 
أبو بكر الصديق : ليلة الثلاثاء ۲۲ جمادى الآخرة سنة .٠١‏ عمر بن الخطاب: يوم الجمعة آخر ذي 
الحجة سنة ۲۳. عثمان بن عفان: أيام التشريق في ذي الحجة سنة .٠١‏ علي بن أبي طالب: في ۲۱ 
رمضان سنة .٤٠‏ وكان عمر النبي ية وأبي بكر وعمر وعلي حين وفاة كل منهم ٠۳‏ سنة على الراجح 
عند المؤرخين» وكانت سن عثمان حين فقتل ۲ سنة. طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام: فتلا في 
وقعة الجمل سنة .۳١‏ أبو عبيدة عامر بن الجراح: مات بطاعون عمواس سنة 1۸. عبد الرحمن بن 
عوف: سنة ۳۲. سعيد بن زيد: سنة .۵١‏ سعد بن أبى وقاص: سنة ٥١‏ فسعد هو آخر من مات من 
العشرة المبشرين بالجنة من غير خلاف . 
(۱)هو المنتجم النجدي› وتنظر ترجمته فی صحيفة ۱۳۷ من الجزء السادس من الإإصابة للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . 
()بعض الصحابة عاش كل منهم مائة وعشرين سنة: ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. وهم: 
حسان بن ثابت وحويطب بن عبد العزى» ومخرمة بن نوفل» وحكيم بن حزام بن خويلد ابن أخي 
خديجة» وحمنن بن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن يربوع القرشي» وبعضهم عاش مائة 
وعشرين سنة مطلقاً من غير أن يعرف إن كان نصفها في الجاهلية أو لاء وهم: لبيد بن ربيعة العامري» 
وعاصم بن عدي العجلاني› وسعد بن جنادة العوفي› ونوفل بن معاوية»› والمتتجم النجدي› واللجلاج 
العامري» وأوس بن مغراء السعدي»ء وعدي بن حاتم الطائي» ونافع بن سليمان العبدي. والنابغة 
الجعدي . 
وقد انفرد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام - بالراء - الأنصاري بأنه هو وأبوه ثابت وجده المنذر وجد 
آبیه حرام -: كل واحد منهم عاش ٠‏ سنة» وذكر الحافظ أبو نعيم أنه لا يعرف في العرب مثل ذلك 
لخغيرهم . وانفرد حکیم بن حزام - بالزاي - بأنه ولد في جوف الكعبة قبل الفيل بثلاثة عشر عاما. ومات 
حکیم وحسان فى سنة واحدة سنة ٠٥٤‏ وقيل غير ذلك . 

۳خ «إحدى وستين قضى سفيان) . 


EE ME E E mo 
أخمَث وَألْجُنفئ عام ية من بغي حسين ود حَمَْة‎ 


SE MS SO Emo 
أبُوداؤدا وَألفَرْيذي في ألقنع حذ مَلْخُودا‎ E ود فس‎ 
- ام ء لث ه ب 0 و‎ 2 0 5 E 1 1 وال‎ 


الاار ي ”تاد ف ت وا ا ا 
وَلاگان ألببهق ي لِحمْسَة نيفد يمعاي مََّةٍ 
E E O a‏ 


(۱)ابن راهویه اه من هامش الأصل. 
(۲)هو: الحاكم أبو عبد إلله صاحب المشتدرك على الصحيحين . 


(١)أبو‏ حنيفة النعمان بن ثابت الإمام الأعظم: مات ببغداد سنة ٠٠١‏ وهو ابن ۷١‏ سنة» سفيان بن سعيد 
الثوري: سنة ١١١‏ بالبصرة. مالك بن أنس: يوم ٠٤‏ ربيع الأول سنة ۱۷۹ بالمدينة» وكان مولده سنة 
۳. محمد بن إدريس الشافعي: آخر يوم من رجب سنة ۲٠٤‏ بمصرء وكان مولده سنة 1٠١‏ . إسحق بن 
راهويه الحنظلي : ولد سنة ١١1١ء‏ ومات ليلة النصف من شعبان سنة ۲۳۸. الإمام أحمد بن محمد بن 
حنبل إمام أهل السئة: ولد سنة ٠١٤‏ ومات ضحوة يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول سنة .۲٤١‏ محمدبن 
إسماعيل البخاري .الجعفي أمير المؤمنين في الحديث: ولد يوم الجمعة ١۳‏ شوال سنة 1۹١‏ وتوفي يوم 
السبت غرة شوال سنة .۲٠١‏ مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح: ولد سنة ۲٠٤‏ ومات يوم ٠١‏ 
رجب سنة ۲۱۱. محمد بن يزيد بن ماجه القزویني: ولد سنة ۲۰۹ ومات یوم ۲۲ رمضان سنة ۲۷۳ . آبو 
داود سليمان بن الأشعث السجستانى: ولد سنة ۲٠۲‏ ومات في منتصف شوال سنة ۲۷۵. أبو عيسى 
محمد بن عيسى الترمذي: ولد سنة ۲۰۹ ومات في رجب سنة ۲۷۹. أحمد بن شعيب النسائي ‏ ويقال 
فيه أيضاً «النسوي» - ولد سنة ۲٠١‏ تقريباً ومات يوم الإثنين ١۳‏ صفر سنة .۳٠۳‏ الحافظ علي بن عمر 
الدارقطني: ولد سنة ۳٠٠‏ ومات يوم ۸ ذي القعدة سنة .۳۸١‏ الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بابن البيع صاحب المستدرك: ولد في ربيع الأول سنة ۳۲۱ ومات في ۳ صفر سنة ٤٠٥‏ . 
الحافظ عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي المصري: ولد في ذي القعدة سنة ۲۳۲ ومات يوم ۷ صفر 
سنة ٤٠۹‏ . أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني صاحب الحلية: ولد سنة ۳۳١‏ ومات يوم ۲١‏ محرم 
سنة ٤٠١‏ . أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبرى: ولد في شعبان سنة ۳۸٤‏ ومات يوم ٠١‏ 
جمادی الأولى سنة ٤٥۸‏ . أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي صاحب الاستيعاب: 
ولد في ربیع الآخر سنة ۳٠۸‏ ومات ليلة الجمعة آخر ربيع الآخر سنة ٤۳‏ آپو. بک امد بن علۍ بن 
ثابت الخطيب الإمام الحافظ صاحب تاریخ بغداد: ولد سنة ۳۹۲ ومات يوم ۷ ذي الحجة سنة ٤٦٣‏ . 
والحمد لل الذي تتم بنعمته الصالحات. 


40 ألفية البسيوطي في علم الحديث / م ٠١‏ 


حََمْنهَايَوم خيس أل اشر 

EEE. إخدى وئه‎ e 
تم بَييغ لوضف سَهْل حلر‎ 
تاف ي ارالوفط زاوم‎ 
Sa 


e 


وجد في آخر النسخة المقروءة على المصنف رحمه الله مما صورته: 


تمت الألفية المباركة يوم الجمعة ثالث عشر شوال سنة حمس وثمانين وثمانمائة. علقها لنفسه الفقير إلى 
عفو ربه جرارد الناصري من طبقة الأشرفية. مفلا وملما: وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم . حسبنا الله ونعم الوكيل). 


«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 


سمع علي هذه الألفية تأليفي كاتبها الفاضل المتقن الصالح نظام الدين جرارد الحنفي الناصري. وأاجزت 
له روایتها عني وجميع رواياتي ومۇلغاتي› وکتب عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي الشافعي لطف الله 


به . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 


هذه تعليقات من رأس القلم على ألفية المصطلح للحافظ السيوطي رحمه الله. لم أقصد بها أن تكون 
شرحاً» ولكنها طالت في بعض المواضع فكانت أكثر من شرح. ولعلها أن تكون تمهيداً لجمع كتاب 
واف في علوم الحديث وتحقيق مسائل الاصطلاح» إن شاء الله . وأسأل الله العون والتوفيق. وأتممت 
كتابتها عصر يوم الجمعة ۵ صفر الخير سنة ٠١١۳‏ _ ۱۸ مايو سنة 1۹۳١‏ والحمد لله رب العالمين . 


عن كوبي القبة بمصر. 


فهرس المحتويات 


اجرف 


eens ® 
eae enaneneenanase des QR» 
eee eens ooo oo sa ooo oan «a» 
O 
eens eas oa ss so ®» 


eee 


eee neee nene eae nena Raa een GSR 


والموقوف والمقطوع اه ا و ا ك ا و کو و ا 


- الموصول والمنقطع والمعضل OTO OEE‏ 


- المرسل 


الد 


eens oeneansdeeaalneaneeeneGSSGSRGGGSRGe nad 


a SDE e RA E e Sa الغريب»› والعزيز»› والمشهور› والمستفيض»› والمتواتر‎ 
E o AE E E O O SD OR e E STEAL SA الاعتبار والمتابعات والشواهد‎ 


e Sh SAEED EAMES E oN e RSE زيادات الثقات‎ 


E RE EAA Se A RAS RN Se OR A ILA من تقبل روایته ومن ترد‎ - 


O OPT EE المصحف والمحرف‎ 


RL E ORE GRE SG ERE NS OE a معرفة التابعين وأتباعهم‎ - 
DNA EAR O DRS رواية الأكابر عن الأضاغر الخ‎ - 


TE E A E E e EE AE SISTED SE E رواية الصحابة عن التابعين الخ‎ - 
E OT رواية الأقران‎ - 


O SE الأخوة والأخوات‎ 
EDA N NARS SSE رواية الاباء عن الابناء وعكسه‎ - 
ES a e EOS AEA SA السابق واللاحق‎ - 


r ES ERIS aR ST RS الوّحدان‎ 


- من لم يرو إلا حديثاً واحداً E ECE E OD‏ 
- من لم يرو إلا عن واحد O E EC CR‏ 
ٍ 


ERR SEAR SSAA E SESE SDE SEER e . 


SCE A EAE DE RLS a aE ERS O EOS NI RDA مر نت الى غر انه‎ 
RS Ss TE SÊ المنسوبون إلى خلاف الظاهر‎ - 


E O E O DE المبهمات‎ 
O TP E O N E O E OAC E r O معرفة الثقات والضعفاء‎ - 


- معرفة من خلط من الثقات SASL DEA EA‏ 
طبقات اروا 4 O POC PEER‏ 


- الموالي 


